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قال الشبّح الإِمَامٌ العَالِمْ الحافِظ رَكِِيٌّ الدذينٍ أبو مُحَمَّدٍ المُنِذِرِي رَحمَدااَهُ تَعَالى: 


7 لوم ه دعر 


مه رع فايراق 86 007 95 2 ليبج سوشوار 80 ل ةداس اس و 0 0 
حَمْدِو وَأَسْهَدَ أن لَا! ِ الله وَحَدَه لاا شريك له شهَادَةَ مَنْ إعْتَصَم به فِي صَدرِه وَوِرْدِه 


رع ع عه ل وا سوه الدلق رين 7و مه مه -” لا اا لت د 7 +اسق تع - 3 - 3 
وَأَشْهَد أن مُحَمَدًا عَبْدهُ وَرَسُولهُ الوَفِقٌ بِعَهِدِهِ صَلى الله عَلَيْهِ وَ اله وَاصحابهِ والتبعِينَ من 
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ع 6 داكي كا جور عر مجع جاسم عر ل و 0 
بَعدِه صلاة دَائمَة ياقِيَةَ مَا توجة قاصد لقصده. 
ةو ساسم 4 ة سمه * -ه 4 آآ#آ ‏ ره 
4 ع 3 


بعد ققد َأتتِي أن أَجْمَعَ ل أرْبَعِينَ حَدِيثا. وَمُكَارمَةِدَرْسِهًا عَلَى مَمَرِ الأيَامٍ وأ 
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مك عه اق ف 1 7 د ام د ع 4 ل 5 م د م 0 0 7 2 8 


ل ا 2 2 مر 01 2 بغر و 5 و و 4 2 2 
وَبَادَرت إلى مَطلوبك. وَحَرَّجْتهًا مِمَا خَرَّجَهُ البَحَارِي وَمْسْلِمْ يمَهْمَاللُهُْ في صَحِيحَيْهِمًَا 


ل دن ان قار موه اله اي ره هم ص و بع م2 :1ج اميا ١.‏ اوضر 3 ل عه سم 2 
انفْرّدَ به أحدهمًا رَاغِبِا إلى الله تَعَالى أن يَنفعَتِى بها وَإِيَّاك وَسَائْرَ المِسَلمِينَ أَجِمَعِينَ إنة 
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بيجلل وج و8 نكن 


ود 9 بل ه سس لوصا عر عت 6 2 0 2 0 07 ره 9 0 ا 
عَنْ حَيْدِ الله يْن عُمَرَ وعدا قَالّ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله صَبْلنَهعََوِوَسَلَ على يقول: «لا يَقبّل 
لو س 2 2 و - ع “2 اهن 2 
الله صَلاة بغيّر طهور وَلَا صَدَقَةٍ علولٍ) 


ص 


بدأ المصئف َحمَهلدَهُ َعَالَى بحديث عبد الله بن عمر. ولم يُورد حديث عمرٌ الذي قال 
عنه إسماعيلٌ بنْ رَاهُويّه: «وَددتٌ أنْ من أَلَّفَ كتابا أن يفتتحٌ به كتابو)ء وهو حديث (إِنّما 
الأعمالٌ بالبّياتِ)». 

ولعلّ السّبب في ذلك أن المصتّف إِنّما أراد أن يُبيّنَ الأحاديث المتعلّقة بالأحكام فقطء أو 
أنه أرادَ أن يجعل كتابة مُتَمّم لكتاب الأربعين التي أشرت إليها في الابتداء؛ التي جمع أوّل 
أحاديثها أبو عمرو بن الصّلاحء نّم تمّمها النّوويء فكأنّةُ أراد أن يقول إِنَّ كتابي هذا مُتمّمٌ 
للأربعينَ فإذا حفظت الأربعين للتّووي التي شهِرتْ» احفظ أحاديثي فإنّها متخصّصة في 


ع 8 1 لسن تر © اسه ه06 001 - م2 
أوّل حديث: حديث بن عمر وَادَدْعَنَهًا: (عن عبد الله بن عمَرَ يَونَدْعَنْهَا قال: سمعت 


انين 


وقول ال لاورز على يثول» الاينيل اللاضاوة بتترطيو ولاهة خلرل»): 
0 7 ا 5 ل اش اي 1 2 و 0210 58 
قول النبيئٌ ءَِْلدَهعَلَتَهِوَسَمَ (لا يَقبّل الله صَلَاة بغيّر طهور): الطهورٌ يُخالف الطهورَء كما أن 
الؤخبوه تشالف الوضوة 


5-5 و ع 5 5 ع 5 907 
الوضوء بالضمٌّ هو الفعل» وآمّا بالفتح فهو الماء الذي يتطهر به» أو يُنَوَضاً به. 


لكل لل امح 

إذن: فيجب عليك إذا نطقت هذا الحديتٌ وحفظتة اليل وأنا أؤكدٌ على الحفظهء لا بد 

من الحفظء. لابْدَ أن أسمع منكم حفظ] بإذن الله 0 550006 ولا تحفظه 
بلفظ الطَّهور فانتبه لهذه المسألة» وقد عرفنا الفرق بينهما. 


وقول الي الت عَيَهِوسَلر: لا 0 إذأ في الفعل: 


أو أن تنتفي صحتة. 

أو أن ينتفي إجزاؤة. 

أو أن ينتفي كمالة. 

انتبه للأربع بهذا التَرتيبِ» كُلُ نفي -بهذا التّرتيب- إمّا أن يكون التي نفي الحقيقة ثم 
الصَّحة ثم الإجزاءء ثم الكمال. 

هذا الترقيت نه 0 نفي جاء في أحاديث النْبِيّ لافار يحب أن نما .مه 
الأول فإن لم يُمكن حملة عليه فالثّاني» ثم الثالث» ثم الرّابع بهذا التّرتيب. 

نأي لهذا الحديث قوله صَرَلنَءَََووَسلر: ١لا‏ يَقْلُ الله)؛ الَف هنا متعلقٌ بفعل وهو المَبُول 
فدلّ على أنَّ النّمي هنا ليس نفيا للحقيقة» بل هو نفئ للصحة؛ فلا تصحٌ الصَّلاءُ فإذالم 
تصح فإنها لن تجزءَ من باب أولى. 

إذن: فقوله: ١لا‏ يَقبَلَا نفئٌ لصحةٍ الصَّلاةٍ التي تُصَلى بغير طّهور. 

# هذه الجملةٌ نأخذ منها عددًا من مسائل الفقه: 

المسألةٌ الأولى: أنّ هذه الجملة دليلٌ على اشتراط الطّهارة للصّلاة 


4ج يوجن ةتكن 

وهذا بإجماع أهل العلم أنه لا بْدَ من الطهارة في الصّلاةٌ. 

المسألةٌ القانية: أن الطظهارة مُتقدّمةٌ على الصَّلاة؛ فحينئظٍ نسمي الطّهارة شرط)ً 

انتبه معي: ما الفرق بين الشرط والرّكن؟ 

الشَرطٌ يكون متقدّماء وأمًا الرّكنٌ فإنّه يكون موافق)؛ وليس لازم الشّرط المُتقدّم أن 
يكون متقدم] وغير موجود في أثناء الفعل» بل يجب أن يكون قبل الفعل وأثناءه في كثير من 
السو 

لكنّ الرّكن لا يجب أن يكون موجودًا إلا في أثناء الفعل. 

إذن: ما الفرق بين الشرط والرّكن؟ الشرط هو ما كان متقدّمَ على الفعلء والرّكن هو ما 
كان مع الفعل. 

الطّهارةٌ هنا شرطً؛ لأنها قبل يجبُ أن تكون موجودةً قبل تكبيرة الإحرام؛ فدلٌ على أنها 
قيرط 

انظروا معي النّية ما رأيكم؟ هل هي شرطً؟ أم أنها ركنٌ؟ على العموم هما روايتان في 
مذهب أحمدء لكن ما رأيكم؟ على المشهور والمعتمدٍ أَنّها شرطء وليس رُكن] وينبني على 
كونها شرط]ً وليست رُكناء حكمان: 

© الحكم الأوّل: أنّه يجوز أن تتقدم على أوّل العمل 

كما قال لني صَإَنَةعَهوسه: ١لاصِيَامَ‏ ِمَنْ َم ييّتِ الصّيَامَ مِنَ اللّلِاء وهذا لني 
صحيحٌ بشواهده ومتابعاته, ولداصل يدل على فونه 


إذن: هذا المقصود أنْ الشرط ما كان متقدّم]. 


اا كا 

© الحُكم الثاني المبني عليه: أَنْهُ لا ينبغي استصحابٌ ذكرها وإن لزم انتصحابٌ حُكمها 

انظروا معي هذه مسألةٌ مهمةٌ جدًا في فهم كلام الفقهاء, عندنا الشّرط وعندنا المانع» ما 
الفرق بين الشرط والمانع؟ 

بعض النّاس يقول: إِنْ فوات الشّرط مانعٌ» وهذه طريقة كثير من الأصوليِينَ أمّا الفقهاءً 
فيفرقون بين الشرط والمانع. 

ركزوا معي فالشرط إذا لم يوجد فإِنّهُ يتتفي الحُكمٌ سواءً كان كم تكليفي أو حُكم) 
وضعياء تكليفيا لا يجبُ» حُكم وضعي لا يصحٌ الصَّلاةٌ إذا انتفى الشّرطٌ انتفى الحُكم. 

من شرط وجوب الحم الاستطاعة؛ فإذا انتفت سقط الوجوبٌ لكنّ المانع إذا انتفى فلا 
يسقطً الحُكم وإِنّما ينتقلٌ إلى بدله مثال ذلك: 

عدم القدرة على الرُكوب مانمٌ» الزّاد والرّاحلة هذا هو الشّرط اللكُ للزّاد والرّاحلة 
لكنّ عدم القدرة على الرّكوب هذا مانعٌ وليس شرطيء وينبني عليه أن من ملك الزّاد 
والرّاحلة لكنةٌ غير قادرٍ على الرّكوبٍ لمرض ونحوو فإِنَّهُ حينئنٍ يجبٌ عليه أن ينتقل إلى 
البدل وهو أن يُوكّل من يحج عنةُ 

في الصَّلاةُ؛ شرط الصَّلاةٍ العقلّ فمن لا عقل له لا تصحٌٌ صلاتة؛ لكنّ عدم القدرة على 
أداء الصّلاة مانع» فمن ليس قادرًا على القيام يُصلي جالساء فمن لم يستطع الصّلاة جالس] 
فعلى جنب على حالهء بإيماءٍ أو بدونه يُصلي على حاله. 

فالمانعٌ ينقل الحُكمّ إلى بدله وأمًا انتفاءً الشّرط فينفي الحُكم بالكليّة. 

إذن: انتبهوا إلى اصطلاح الفقهاء. ولذلك هناك استخدام الفقهاء للشرط وللرّكن 


نج اعون دكن 
وللواجب قد يُغاير الاصطلاح الذي توّاضّع عليه علماءً الأصولء فانتبهوا لهذه المسألة. 

قول النبي لَه عَدَهِوسَلر: الا يقْبَلُ الًاصَلاة بير طَهُور؛ بيّنا قبل قليل أن هذا الحديث 
دعن أ العيارة قرط »هذه المسالا الثاني 

فندقا قاغزة سخدواهته القاغده أن: الشروط اسقط بالأبياق» ولا بالتعيل 

كل اود اكتر6 قله لآ يس قط بالبعيان ولاب اللسنيان» كن ال روط 

ما الموانع فتسقطً. 

بناءً على ذلك: فلو أن امرءًا نسي أن يتطهّر من الحدث الأكبر أو الأصغر فصلّى» فنقول: 
هل صلاتك صحيحةٌ أم لا؟ ليست صحيحةً» ١لايَقْبَلُ‏ اللاصَلاة أَحَدِكُمْ إذا أَحْدَتَ حَنَى 
يتَوَضَّاً) كما في حديث أبي هريرة وفي حديث ابن عمر: ١لا‏ يقْبَلٌ الًاصَلاة بَِبْرِ طَهُور). 

حديث أبي هريرة من أحاديثٍ العمدة» وبعض الشباب يحفظ أحاديث العمدة. 

3 الشروظ لا قستطبالتهو والقبيان» ولة يهط بالجيله لالعدو ليها بالجيل فى 
الحماة: 

لو جاءنا شخصٌ وقال: لم أكن عالم] بأنّ هذا الصّلاة يُشترط لها الطّهارة نقول: أعد 
صلاتك الماضية كاملة وهكذا. 

لا مسألةً فيها خلافٌ مثلٌ التواقضء جاءنا شخصٌ وقال لم أكن عالم] بأنَ أكل لحم 
الجّزور أو مسّ الفرج ينقض الوضوء؛ هذا يُعذر به. لأن التي يعذر بها ليست مشهورة. أو 
كان فيها خلاف في القول فهذا يعذرٌ فيه. 


و 
هو 


© انظروا معى المسألة الثالئة فهي مهمة» وهي متعلّقة بالمسألة الأولى والثانية» قول 


اس همه 22 0< رو ول وس 


© 
النينَ صَآلنَةعَوعاووسَل: ٠‏ يَقَبَلُ اللةصَلاةً بعَْر طّهُورٍ) 

عبارةٌ بغير طُّهُورٍ تشمل أمرين: 

© الأمر الأوّل: تشملٌ الطّهور باستخدام الطّهور في رفع الحديث الأصغر والأكبر 
استخدامٌ الطَّهورٍ وهو الماءٌ لرفع الحَّدثِ الأصغر والأكبر» وهذا واضحٌ الوضوء أو الغسل. 

© الأمر الثاني: وقك يَقصدٌ بالطهور امشخناه الماء عالذى هر الطمو دزالا النجاسة. 
فقد تسمّى إزالة النّجاسة طّهورًا؛ لأنّها تطهيرٌ للنّجاسة» فإِنّ التتطهير إمّا للنّجاسة وإمّا رفمٌ 
الحدث كما تعلمون. 

إذن: فقول النْبت صَََِمعَلدهِوسَام: ١لا‏ يفل الْصَلاة بِغَيْرِ طُهُوراء تقل رفع الحدث. 
وتشمل أيضا إزالة النجاسة. 

زافث وج الاعدلال: الأهلية طبور تهون كل ماثرنم يبنا الحادوعن الطمون لأن 
عل مله ملهو عو الور ا فهو هوق 

نكل فانيؤال مع اللجاسات والالعداث تمك نوا فلايقيل اللاصلاةادن غيررقع 
للحدث وإزالةٍ للحبّث. 

أنظروا معي: هذا الحديث استدلٌ به بعض الفقهاء -وهو مشهور المذهب- على أن إزالة 
النَجاسةٍ شرطً في الصَّلاةِ ركّروا معي هذه مسألةٌ دقيقةٌ فانتبهوا لها: 

اسْتْدلُ بهذا الحديث على أن إزالة النجاسة شرطٌ في الصَّلاةٍ وذلك من يذكر من الإخوان 
شروط الصّلاقِ كم عددُ شروط الصّلاة؟ تسعةٌ وبعضهم يعدّها ثامنيةٌ: 


منها ما يتعلّقٌ بإزالةٍ النجاسة ورفعٌ الحدث. رفمٌ الحدث الفقهاء يعدّونه شرطاء وإزالة 


#85 ا تجن اللو كفن 
النْجاسة يَحُدُونه شرط)ء وضحٌ وجه الاستدلالٍ من الحديث وهو واضجٌ وقويٌ جدًا. 

ينبني على عَدّهم أن إزالة النّجاسةٍ شرط: لا يُعذر فيه لا بجهل ولا بنسيان فلو أن امرءًا 
وقع على ثوبه نجاسة» وعلم بها قبل الصّلاة نّم نسيّهاء ولم يتذكّر إلا في أثناء الصّلاة أو 
بعدهاء فحينئنٍ قالوا: إن صلاتةٌ باطلة؛ حكمها كم رفع الحدث؛ لأنّ النْبي مس1 
قال: ١لا‏ يفْبلُ الاصَلاة بعَيْرِ طُهُورِ)؛ والطّهور يشمل الطّهارتين؛ وهدادلالة قوية جدا على 
هذا القرل: 

أو وقعت النّجاسةٌ على ثوبه» وجهلٌ محلهاء لا يُعذْرٌ بذلك. 

وأمّا إن جهل وُجود النّجاسة ابتداءًاء لم ينسها وإِنّما جهل أنْ في ثوبه نجاسةٌ حتّى انقضت 
صلاتهُ صحثٌ صلاتق لأنَّ هذا ليس في مَلْكِهء الجهالة بالحالٍ هُنا ليس في مَلكه. وإِنّما لا 
يَعذرٌ بجهالةٍ الحكم. 

لكنّ الجهالة بالحال ليس في إرادته. فندل على ذلك أن لني عََِلَهعَبتَِوسَلهَ وفي نعله 
أذى ثُمٌ خلعة في أثناء الصّلاة ولم يعد صلاته تقال: «إنَّ جِبْرِيلَ أنَانِي آنِفا وََالَإِنَّ في تَمْلِكَ 
أذَى)؛ أي: نجاسة فخلعها في أثناء صلاته. 

الفقهاء يقولون: لو تأخَرٌ رُكانا واحدًا والتَعل في رجله وقد علم بوجود النجاسة فيه؛ فَإِنّه 
حينئذٍ تكون صلاته باطلة. 

قال بعض أهل العلم -وهي الرّواية الثانية-: «لاء بل إِنْ النجاسة من موانع الصّلاة)؛ 
مزائ الشيعة زا يمضه يعد إؤالة اللجاسة من الزاجياات ولايع خافن الشرويط: 


عدّهم أنْ النّجاسة من الواجبات وهي الرّواية الثانية من مذهب أحمدء إذن: عدَّ وجود 


النجاسة من موانع صِحةٍ الصّلاة» وبناءً على ذلك: فإنّْه يُعذر فيها بالنسيان. 

فمن وقع على ثوبه نجاسة: ثمٌ نسي أن هذه النجاسة على ثوبه» ولم يعلم إلا بعد انقضاء 
الصلاة صحت صلاته. 

وضح الفرق بين القولين؟ كيف عرفنا ذلك؟ هؤلاء عدو إزالة النّجاسة شرط)ء 
والآخرون عدٌوها واجبا بمعنى أنّ وجودها مانمٌ» فالواجب: هو إزالتهاء ووجودها: مانعٌ 
فحينئل حكمنا بالعذر بالتسيانء ما الدّليل عليهما؟ 

شولة الحنيث: لأنَّ النصوص الشرعية هي التي تميّرٌ هل الفعل من الواجباتء أم أنّه من 
الأركاة» آء اتهين الشروط»وهذه تي مسجاعير؟ عامل :كيك تبيعطيع أق تمتو الزكن مين 
الواجب, والواجب يدخل فيه إزالة المانع» هذه الأمور كيف تفرّق بينها؟ من الحديث. 
أحاديث البّبِي صََدَعَوسلَ النصوص الشرعية؛ هناك قواعدٌ أصوليةٌ بيّنها العلماء في هذا 
المحل وهذه لها درسٌ كاملٌ موجودٌ عند الإخوان. 

عرننا كنت تبعال يذ العدريت .على مكدهرن المذهب أذ إزالة تجاه كيرا 

قول النبي صَيََْتَهعلَهِوسَامٌ: ١لا‏ يَفْبَلٌ الَاصَلاة بِعَبْرِ طَهُور). 

قول النبي ِبَأَلَعَ وسار : «صَّلاةً»» قالوا: «هذا 15 على أن كل مايسمى صلاة فَإِنَ 
الطّهارة -من الحدثين- شرطٌ لهُ». ما الذي يُسمّى صلاةً؟ 

انظروا معيء قالوا: 

أولا: نسمّي الطّواف صلاة 


وبناءً عليه: فيلزم في الطَّوافٍ الطّهارة من الحدث وإزالة النجاسة, لقول النبي 


وعلل يوجن لوم نكن 
لوسك في حديث ابن عباس ًا وهو مرويٌ عند الإمام أحمد: «الطَوّافُ بالبيْتِ 
صَلَاقٌ غَيْرَ أنَهْبَجُورُ الكَلَامُ فيوا» أو نحوًا ما قال عَيَوآصَكةوَالتَج. 

فقول النْبِيَ صَزدَعهوسَ: «الطَّوّافُ بِالبَئّتِ صَلاةًا سمّى الطّواف صلاةً فدلٌ على 
اشتراط الطّهارة من الحَدَثِْ وَالحَبّثْ. 

إذن: فيلزمٌ هذان الأمران» وقد قال التي َلوسر لعائشة: (إفْعَلِي مَا يَفْعَلْ الحَاحٌ 
َبْرَ آنْ لا تَطُوفِي بِالبَيْتِ)» وهذا يُْيّد على وجوب التَطهّر من الحدثين. 

مما يُسمّى صلاةً كذلك ل عبادةٍ بالسَّجودِء عندنا قاعدة -هذه أحد القواعد التي ذكرها 
ابن النجّار- يقول الفقهاء: إذا سمّى الشَارِعٌ البعض باسم الكل اورسك الكل بإسم البعض 
فذلك البعض ركن هذه قاعدتان. 

إذا سمّى البعض باسم الكل أو سمّى الكل باسم البعض فالبعض رُكنٌ في الكل. 

الك سق الشاؤة كلها سهرةاه قل على أن التتعودر كر ف الضافة: 

وسمّى الله يول في الحديث القدسي الذي رواه مسلدٌ الفاتحة صلاةٌ» فدلٌ ذلك على أنَّ 
الفاهد رف 

هنا شم السجود باسم الصّلاة فدلٌ على أنها صلاةٌ كذلك» تستفيدٌ حكم) آخر أنّها تأخد 
حكم الصَّلاةِ فإذا سُمّيَ البعضٌ باسم الكل فالبعض يأخذ حُكم الكل كذلكء هذ القاعدةٌ 
الثالثة. 

بان على لاط كل عاو ك3 211 6ق بالتتجود شه :تإنها تاذ سنك الصّدلاة نيعت 


فيها الطّهارة لنّها جزءٌ وركرٌ من الصَّلاة فحينئذٍ يشترط فيها ما يُشترطٌ في الكل. 


إذن: أخذ منه فقهاؤنا أن كُلّ عبادة بسجود فإِنّها تأخذ حكم الضَّلاةِ لأنَّها بعض الصَّلاة 
وقد سُّميت الصّلاة باسمها «أعِنِي عَلَى نَفِْكَ بِكَثْرّتِ السّجُودِا؛ أي: بكثرة الصَّلاةٍ. 

فحينئظٍ يجب أن تأخذ حُكمها من حيث الشّروط ومنها الطّهارة من الحدث ومن 
التحاسة 

ماهو السّجود الذي تعُبدنا به؟ 
ب نكا سحعوة الثللارة: 
- وتعبدنا أيضً بسجود الشّكر. 

وبناءً على ذلك فإِنّ الفقهاء يقولون: «إنّ جود التّلاوةِ وسٌجود الشّكر كلاهما له حكم 
الصّلاة)ء وإن كانَ بعضهم يُصرّح فيقول: هي صلاة؛ لأن الله عَرَجَجَلَ سمّها صلاة فسمّى 
الصّلاة باسمها فدلّ على أَنّها صلاةٌ فحينئذٍ يأخدٌ البعض حكم الكل فيشترطٌ فيها ما يُشترطٌ 
في الكل : 
- من استقبال القبلة 
- ويشترط فيها صفة السّجود الذي يكونٌ في الصَّلاقِهِ من حيث الأمران: الهيئةٌ وهو علو 

أسفل الظهر على الرٌّأسء والأعظم السّبعة. 
3 ولكدوظ لها أبغيا الشروط المستمة #الطيارة مو الحوكوو الشف 

هذه الخدت من هذا العدوف. 

م قال الينْ صَدَعََدوَسل: ١وَكَا‏ صَدَفَةِ مِنْ غُلُولٍ). 


قوله: «غُلُول)» الغلولٌ له معيّان: 


اوجن الوة تعن 
و 26 
© ومعلى خاص. 

©" فأمًا المعنى العام للغلول: بوك وال اعد عاد د معان ناذا باد كر 
غالّاه وعلى ذلك فكلٌ مال حارم يدخل في هذا الحديث. 

كما أن الفقهاء -كُلٌ هذا فائدةٌ فقهيةٌ- يُعبُون عن كُلٌّ مال حرام مُسِتَحقٌ بالمخصوب. 

القر كل مال تراد وكاة ةا الال ميق مما مدق لبس 

المال الحرامٌ نوعان: إِمّا أن يكون مستحقاء أو غير مستحق. 

المسكن كان لشخص بننة. 

وأمّا غيرٌ المستحق: فهو الذي أخذ من غير إشتحقاقء لايُعرفٌ له مالكٌ أساساهء الرّبا 
والعحراة لكذة اث لمن احقمذ بل ص اقريه: 

المال المح بعك أن يرد المى [مطيدل انكل عاشي مو عرد ركان يي 
يُسميه الفقهاء بالمغصوب. إذا قالوا: «الصّلاة في الأرضٍ المغصوبة»؛ «الوضوء بالماء 
المغصوب»» «الإناء المخصوب» لا يقصدون الذي أُخدٌ على وجه القهرء الذي يذكر تعريف 
الغصب في باب الشّرقة» وإِنّما يقصدون به أوسع من ذلكء فالمسروق مغصوبٌء والعارية 
المجحودةٌ مغصوبة» والوديعة المجحودةٌ مغصوبة» والوديعة المُتصرّف بها من غير إذن 
صاحبها مغصوبةٌ ومن التق لَقَطةَ بغير نيّة التُعريف فإنّها تكون مغصوبة» وهكذا فإنَ الشيخْ 
عثمان بن قايد في "حاشيته) عد عشرة أنواع -نقلا عن صاحب الشرح طبعا صاحب الشرح 


«المُنتهى)- قال: هي المالُ المغصوبٌء المسروق مغصوب وهكذا كل هذه الأنواع تسمّى 
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5 و ع 
فكذلك العُلُول بالمعنى العام هو كُلُ مال أخدٌ على وجه الخديعة وعدم الاستحقاق. 
إذن: فكُلٌ مال محرمٌ سواءً كان مستحقاء أو غير مستحق إذا تصدّق به صاحبة لا تقبل 


+])ا وى 5 0 3 ع ود ني 
فإن كان مُستحقا فيجب عليه ردٌ بدله عنة؛ يجب أن يرد بدله. 


وإن كان غير م البفعن تإنها سف هيدنا و لخااسي تخرص مو المال هو غاص وليسسة 


و١‎ 


ولذلك لالتعا مجو صررقة ويقصنا راك رسع من المص ارق التي سق تكوة وسيم وقد 
تكون أضيق- من مصارفي الصَّدقةٍ 

لأنَ التَخلّص لا يُوضع في الكريم؛ لا يُوضع في المساجد وإِنْما يوضع في أمو 
طعام... ولكن لا يُجعل في المساجد, لأنه من باب التخلص. 

ففرقٌ من الصَدقَةٍ وبين التَخنْصِء ولا يؤجر المرءٌ على التَخلْصٍ كأجر الصَدقةٍ وإنّما 


يؤجر أجر إبراء الزمة فقط أنه نَهُ أبر أ دمته. 


.عن 


وأمّا إن كان المال مستحقا فوجب أن يعطية بدلة. 

وبناءً على ذلكٌ: يفف الام قد يكوق تفال أغية ايخ مستحقء فنقول “هذا التسف 
إن كدث تعرفة فلا رأ ذمدك بالصّدقة ببذا المال» -تتجوز تقول صدقة- يل يجب علبك أن 
ترد هذا المال إليه» ولو كان جهة عامة. 


من أخذ مالا من جهة عامةٍ -سنتكلّم عنها بعد قليل في المعنى الخاص للغلول- فيجبٌ 


جحل وجن زو نكن 
عليه أن يرد هذا المال للجهة العامّة؛ التي هي الحكومة» يجبٌ أن يردّة بأيّ طريقة كانثُ» فلا 
قرا اللاية بالشيدقة للفشر بوي ع أن زر المال: 

فإن لم تجد صاحبة فإِنّك تتصدّق عنه بهذا المال» فإن جاء ولو بعد عشر وعشرين سنة 
يحِبَّعَليك أن ندل يذل المال الأول الذى صر قضيه عنة: 


© المعنى الثاني للغلول: المراد بالغلول هو: الأخدٌ من الغنيمة قبل القسم أو من غير 


وني معنى الغُلول أيضا في لسان الشّارع: الأخدٌ من كُلّ مالٍعام, وأتكلّم بلغة 
المفاصرين. 

كمال امس انااغاة الاين اعسته] لخم هن غير اعفان لبا فل زه ولذلك 
بقول ابي صََزَلنَءلَووعَووَسل: «هَدَايَا العُمّال غُلُولٌ). ما المُراد بالعمّال؟ قالوا: المُراد 
بالعكال: هه التيع يكرنون (ر اتا عن ولن الآمر الذين عو ست د اعون ل نجي عاب كن ف 
كان موظّفً حكومياً أو في جهةٍ عامةٍ إذا أهديّ هديّةَ لأجل عملي إِمّا لأجل منصبكء أو 
لكجل عمل غملته هناء فإن أخذك هذه الهدثة فإنها غزول» لا يحور خطق أخل الهدايا 

لايجوز أ ناخد غدية من أجل غبلك لأنك أخدت آسرة عليهاء غددنا هنا أمراق: 

(8) إن لم يكن الشخص يعمل في جهةٍ عامةٍ وإِنّما في جهة خاصة, يجوز له أخذ الهديّةٍ ما 
لم يكن فيها خيانة. 

أمّا الجهة العامّة سواءً كان فيها خيانة أو بدون خيانة حرامٌ. 


© الأمرٌ الثاني: إذا كانت أهديت له هديةً لغير هذا العمل» فيجورٌ إِلّا أن يكون قاضياًء 


لفق 
لم عا > لاب 1ك دم 
سك حي 
© 
ولذلك يقول العلماء: «ولا ل القاضى هدية إلا ممّن اعتاد أن يهدي لة»» فالقاضى يشُدَدُ 


عليه أشذء لأنّهُ يحكمٌ فقد يحتاج الناس إليه» وحكمة مبنيع على سّلطتهِ التقديرية. 
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عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَدَبَدعَنهُ أن النبيّ صَإَتَهعلنهوَسَلءَ قَالَ: (إِذَا استيقظ أَحَدَكُمْ مِنْ تَوْمِ فلا 


ءِ كي عسوو و سا لا ل : ءءء عم 
بدأ لمصدكف مَدَاالَهُ تعالى فى الحديث الثاى وهو حديث أبى هريرة أن النبنك 


لني 


م مقي اوفقو ومس يي عرسا ريكب يه يد ومقوييم 
1 إذا استيقظ أحدكم مِنْ نومه» فلا يَغْمس يَدَهِ فِي الإناء حتى يَغْسِلهًا ثلانا. 


هذا الحديث ذكر المُصدف هنا أنّه من أحاديث الأحكام, وهو عليه الفقهاء أنّه من 
أحاديث الأحكام وليس من أحاديث الآداب. 

وضاء على ذلك نقول: إن ادل عليه هة| الجديق هومن جاب الرجوب لاهو بات 
الندب» وسأذكر لكم بعد قليل كيف أن بعض أهل العلم قالوا: إِنّه من باب الآداب. 

إذن: هذا من أحاديث الأحكام فهو من باب الوجوب. 

نأخذ من هذا الحديث: 

ع ا .ا 55 2 
© المسالة الأولى: أن هذا الحديث عند العلماء محمول على الوجوب. 
© المسألة الثانيةٌ عندنا: أنّ هذا الحديث يدلّنا على حكم؛ وهو: وجوب غسل اليد لمن 


استيقظ من نومه. 


- كل نج لوو ف لكان 

والفقهاء يقولون: (إنْ هذا الحكم حكمٌ تعبديٌ)». لأثنا لاندري لم أمر النْبِيٌ 
يسدر بغسل اليد. فإِنّنا لا نعلم يقينا» ولا ظنا أنْ اليد قد وقعت فيها نجاسة 
والقاعدة عند أهل العلم: أذ كل تعديدك جاء على خلاف القياس -وهو التّعديٌ- فإنة يوقت 
فيه عند موردٍ النص ولا يُلحق به غيره. 

يوقا به اعفان مو رد التضّن#معلما جاه فى العراياة العرايا على خلاف القزاين فأختدنا أقل هنا 
ورد به النص وهو: أقل من خمسة أوسقٍ ولم نزد عليهاء وخصصناها بالتمر دون العنب وغير 
ذلك 

كذلك هنا فَإِنّنا تقول: نقفٌ عند مورد النصٍ. 

انظروا معي ماهو مورد النْص؟ انظروا في الحديثء قال النْبِيٌ صََِّلنَمءَيَدوَسَدرٌ: (إذَا 
إسْتَبْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَؤْمِو) إذن: لا بّدَ أن يكون نوماء ولا بد أن يكون هذا النّوم ناقظ) 
للوضوء لأنَ النوم غير النّاقض للوضوء لا يسمّى إستيقاظاء نعم قد ينعس الشّخْصٌء أو النوم 
غير النّاقض للوضوء ينظر فيه للهيئة ربّما نشير له في غير هذا المحل. 

إذن: لا بد أن يكون نوم ناقض] للوضوء. واضح القيدان أخذناهما من حديث 
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يَانَت يَذه). 
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ل النيث صَِإ دوو : «لا يذرى أَيْنَّ يَانَتْ يذه)2 قالوا: نأخذ منها حكماء لأن إعمال العلة 

وو 0 ب ك0 رى 0 4 ع عير 


والكلام أولى من إهماله. 


نأخذ منها حكما أنَّ اليد التي يجب غسلّها هي: يد المُستيقظ من النّوم الناقض للوضوء إذا 
كان نوم ليل. 

ما لو نام نوم نهار من بعد الفجر إلى غروب الشّمسء فلا يجبٌ عليه أن يغسل يديه ثلاث 

من أين أتينا بهذا؟ قالوا: من قول الت صَآلتعَلِوَسَلرٌ: «لا يَذري أَيْنَ بَانَثْاء والبياثُ إِنّما 
يكون في اليل دون التهار. 

ولذلك يقول فقهاؤنا: ايجبٌ غسل اليد ثلاث من نوم ليل ناقض للوضوء». 

من أين أتيت بهذا الكلام؟ من حديث النْبيئَ صَََِهعلدِوسَاَ. 

وهف مسآلة كان لخد مشابيقها عليه رحمة الله نوف قددرانيه يحض الثاس» وعد المسألة 
شُكل فيها بعينهاء فقال: يا شيخ قولهم من نوم ليل تفريقهم بين اليل والتّهار لا دليل عليه. 

فقال هذا الشيخ عليه رحمة الله: «من أكبر الخطأ أن تنفي الدَّليلٌ» لا تقل لا دليل عليه 
وإنّما قل لا أعلم الدّليل)»» ثق أنَّ أحدًا من فقهاء المسلمين من المذاهب الأربعة جميع) لا 
يمكن أن يأتي بحكم في مسألةٍ إلا بدليل» لكن مخالفه قد يكون لديه دليلٌ أقوىء أو يتعارض 
الدليلان فتحتاج إلى مربجح خارجي ثالثِ للترجيح بين هذين الدليلين. 

إذن: احذر من تعبير لا دليلٌ» قَلُ لا أعلمٌ الدّليل ولا أفقة فقهٌالدّليل ضعٌف عندي الدّليل 
ولكن لا تقل لا دليلَ على المسألة» لا تنفي. 

قلنا: أخذ فقهاؤنا -رحمة الله عليه- من هذا الحديث قيدٌ الوم الذي يجب معه غسل اليد 
ثلاثاء وهي ثلاثة قيود: 


يجبُ أن يكون نوم ليل ناقض للوضوء من حديث التي صَرَلَءَدوسَه. 


يوجن الوزة ةتكن 

© المسألة القالئة معنا: هذا الحديث فيه أمران: أمرٌ ونبيق. 

انتبه هذا الحديث فيه أمرٌ ونبيئ, الأمرٌ: (إذَا إسْتَبْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ... حَنَى يَفْسِلَهًا 
تلاثنا», وقلنا إن الغسل أعملناه وكلناايعب الع : وانتهينا منه: 

النهي الذي في الحديث: «قلا يَغْمِسُ يَدَهُ في الإِنَاءِ حَتَى يَغْسِلََا تلاننا». 

إذن: فيها أمرٌ وخبيع» والنبيئٌ صَِآَلَمََِْوسَلََ أو جوامع الكلم فلا بُدٌ من إعمال الليتي 
هناء النْهِن ها هّنا ما الفائدةٌ منه؟ الفقهاءٌ يقولون: بحثنا فلم نجد نميا لهُ معنى إِلَا سَلَّبَ 
الطهورية على المشهور عند فقهاثنا. 

فنهى الدب صَوَلَةءَلَنَهوسَلَهَ الذائم إذا استيقظ من نوم ليل ناقض للوضوء أن يغمس يده في 
الماء» لكي لا يُسلب الطّهورية» ما وجدنا معنى ثاني» فلا بُدّ أن نعمل. 

لو كان أمرًا فقط لقال: اغسل فقطء قال: «اغسل ولا تغمسش» حكمانء نظرنا للغمس لم 
نجذ أثرًا يترتبٌ عليه إلا اللهم سلب الطهورية وهو الحكم الوضعي. 

ولذلك أخذ الفقهاء من هذا الحديث: أنْ المُستيقظ من نوم ليل ناقض للوضوءٍ إذا غمس 
يدهث في إناءٍ فيه ماءٌ قليلٌ» وهو ما كان دون القَلَِّين فإِنّهُ يسلب الطّهورية. 

ومعنى أنّه يسلب الطهورية: يجعل الماء طاهرًا ولا يكون طهورًاء من أين أتيتم بهذا 
القول؟ 

قالوا: إعمالًا للنّهي في الحديثء إذ لو لم تثبت هذا الحُكم الوضعي؛ وهو فساد الوضوء 
من هذا الماء» فتكون حينتظٍ جعلت النهي والأمر سواءً» لا تغمس يديك طيب؛. يجب عليك 


الغسلء. طيّبٍ ما غسلتء لا تغمس. 


لو غسل يديه بالغمسء إذن: لا بد من إعمال النّْهي لمعنى» هذا هو المعتمدٌ والمشهور. 

الرّواية الثانية: قالوا: لا إِنَ قول التْبي صَآَلنَمعََْوَسَة: «فَلَا يَْمِسُ يَدَهُ في الإِنَاءِ حَنَى 
يَْسِلَهَا تلان" أنَّ الغمس هنا بان انتهاء وقت الإباحة» وبعد ذلك يثبت التحريم؛ يثبتٌ الإثم 
إذا غمس وبناءً على ذلك: فإِنْ المُستيقظ من نومه. لو أخر غسل يديه ساعة أو ساعتين جازء 
إلى حين يحتاج إلى أحد أمرين: إِمّا أن يغمس يده في إناءء أو يتوضاً فحينشظٍ يجب عليه أن 

إذن: الوقت الذي يُصبح فيه الوجوب ضيّقَا عند إرادةٍ الغمس أو عند ابتداء الوضوء. وما 
قبل ذلك فيكون فيه الوجوب موسّعاء فلا يجب عليك أن تغسل يديك من حين تستيقظ, 
يجوز أن تتأخر بعض الشيء. 

إذن: هذا على القول الأوّل المشهورء وعلى الرٌّواية الثانية في المذهب وهي اختيار 

الأخير نختم به حديثنا في هذا الحديث» هو: 

المعنى الذي من أجله نهي المرءٌ عن غسل اليدٍ. 

مسألةٌ المعنى والعلَّةٍ هذه من المسائل الدّقيقة وقد ذكر النوويٌ في بعض كتبه» وأظنه 
كتاب «يُستان العارفين». أَنَّهُ قال: «شهرت في بلدنا هذه القصّة أن رجلا لما سمع هذا 
الحديث قال: أنا اعلمٌُ أين باتت يديء فلمًا أراد أن ينام ربط يده في سرير -السّرير الذي أراد 
أن ينام عليه- فلمًا استيقظً وجد يده على موضع النجاسة من بدنه -على عورته-». 


فهذا تبيانٌ أنَّ الشّخص لا يتألّى» وألا يجترء على حديث التّبي صَيَلَعََدعِ]هوسَد. 


ل يجن و3 نكن 

ما العلّة في هذا المر والنّهي؟ 

فقهاءٌ المذهب قالوا: إِنّها تعبديّة ولكنّنا وجدنا أَنْ العلّة بعد النظر والبحث لم نجد لها 
معنى إلا الهم شيئا واحدًا وهو سلبُ الطهورية» فنهي المسلم عن وضع يده في الماء لأجل 
سلب الطهوريّة جمعا بين المر والنهي. 

وأمّا على الرّواية الثانية التي لا تسلبٌ الطّهورية بغمس اليد من المستيقظ من نومه من 
اللّيل» فيقول: إِنْ العلّة في النهي هنا: أنها من باب الأدب, لأنْ الشّيطان يعقد على القفاء 
ويكون في المنخرء ويكون كذلك في اليد فإذا استنثر ثلانّ» وغسل يديه ثلاثاء وذكر الله 


عَرَعَجَلّ انحلتٍ العقد مع الوضوءء وهذا يفيدنا في مسألةٍ العلّة في قضية غسل اليد هنا. 


راع ماي 
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50 او ان تَسْتَنحىَ برجيع أَوْ عَظُم). 
الحديث الثَاني: هو حديث سلما ن وَعَيهعَنهُ أنه قيل لهُ -يعني قيل لسلمان-: علّمكم 
التبيئ صَكَِلدَعَبَوسهَهَ كل شيءٍ حتّى الخراءة. 


قوله: «١حَتَّى‏ الخِرَاءَة»» المُرادُ بالخراءة هى الجلسة التُخلى والتّنظف كما قال القاضي 


عياض. 


إذن: 58 المُرادُ بها: جلسةٌ قضاء الحاجةء هذه تسمّى الخراءة بكسر الخاء وفتح الرّاء 
وفتح الهمز. 

وقوله: اعَلَمَكُمُ كُلَّ شَيْءِاء هذه من صيغ العموم تشمل كُلّ شيء. 

فقال سلمان االَعَنَهُ: دعن «أَجَل)؛ أي : علّماناكُلٌ شيءء والدِّئ صَزَدَ تَمعَيدَهوِسََرَ علّمنا كَل 
7011 اكد عَنْهُ: «مَامََاتَ التي صََََْهعَلِوسََ 
وطائرٌ يطير بجناحيه إلا وأنبأنا من خبره علمٌ من علمة ونسية من نسية». 

وقد قال أبوهريرة ركََانَدْعَنْهُ: : القد حفظت عن النْبيّ صَيَلدَ دعسل وعائين» فبثدت 
أحدهماء وأمًا الثاني فلو فلو بثثته لقطع هذا الحُلقوم»؛ أي: من كثرته. 

وقد كان أبو هريرة ردَيَهعَنَهُ بحفظه حفظ] شديدًا عظيما» وكان وَدَيَدعَنْهُ من قله الناس 
الذين يستطيعون الحفظ؛ ومعلومٌ عند أهل الاختصاص من أهل علم التّفس والاجتماع أن 
بعض النّاسٍ قد يكون عندهٌ من القّدرة على الحفظ الشَّيءً العظيم» حتّى إِنّْهم يقولون: لا 
يكاد يوجدٌ في الزّمان إلا عشرة أو بضع عشرة شخصا يستطيعون هذا الحفظ» ولربّما كان أبو 
هريرة منهم. 

قال: «أَجَلٌ لَقَد تَهَانَ آَنْتَْتَقْلَ القِبلة بعَائطٍ أو يبَوْلٍ). 

نلعيل يد نا التتحيزلة فد ندا طن أمرينة 

الأمر الأوّل: فيها بيانٌ صفةٌ الجلسة للتَخليء وأنّه يُستحبٌ عند قضاء الحاجة أن 
يجلس لأنّه سّئل: هل علّمكم حتّى الخراءة أي: صفة الجلوس؟ فيُستحبٌ الجلوسٌ. 


وهذا الجلوس لقضاء الحاجة مستحبٌ حتّى في البول» ويجوزٌ ولكنّهُ خلاف الأولى أن 


عل يوجن لورةة نكن 
يبول الرّجل قائما. 

انظر معي: المُستحب تركه نوعان وليس نوع واحدًا: 
- لهات يكون ترك اللبسعب مكروها. 
- وأحيانا يكون تركٌ المُستحبٌ خلاف الأولى» وليس بمكروء؛ كيف تُفرّق بينهما؟ 

نقول: إنَّ ما واضب عليه ابي ادوس من السُّنِ؛ فإِنّه يكون سُنةً مؤكدةٌ؛ وكُلٌ سنة 
مؤكدة تركها مكروه. 

وأمّا ما فعله الْبييٌ ََلتَعليوسَلَهَ غالب وتركة أحيانا فهو سُنةٌ وتركةٌ جائرٌ لكنّهُ خلافٌ 
الأولى؛ لأَنَهُ عندنا قاعدة: أنّ التي صَرََدعََهوَسَلَّ لا يفعل مكروها البتة. 

ولك عندنا قاصدة تشسهورة دا المككروه يجوز قله لعاجة وكل مسالة بتكم 
بكراهتها وجاء عن الديَ صََرَلََهَوسَلرَ فعلهاء فإنّ فعلها لا بُدَّ أن يكون لحاجة. 

وقد بَيّتِ الحاجةٌ في كل كركوب الدْبِي صَِأَلَدَهعََْهوسََهَ في الطّواف ونحو ذلك. 

إذن: عرفنا الجلسة وأنّهُ يُستحبٌ أن تكون إحدى الرّجلين؛ وهي الرّجِلٌ اليسرى منصوبة 
والأخرق جالس عليها. 

© مما يُستدلٌ بهذا الحديث أنه يدل على النَهي عن استقبال القبلةٍ؛ لقوله: وهذا الَنْهِيْ 
مبخم ول عن النقواة ققد 31 نكا لى غلى النقباعووة الثنيافة لماذا» 

قالوا: جمعا بين أحاديث النبيَّ الكتوويدة كيذا الحدية: حدية سلماة وخدية 
أبي أيُوب» ويُقابلهما حديث بن عمر وَوَإيَةعَتْها حينما قال: «رَأَبْتْ عَلَى بَْتِ حَفْصَدَ بعتا 


2 و 2-6 و سرك 1 7 5 8 او م 0 ٠‏ 5 
يْت النبىّ صَْْنَهعَلِنَهِوَسَلمَ مُسْتقبلًا المَقدِس مُسْتَدبرًا الكَعِبَةَ)» فدلنا ذلك على أنه يُنهى عن 


يح ١‏ الو عه يجن تررس ول وم - 
لتضيةالشيَخ دعبل السَلاح بنجو شويع 0 
استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء دون البنيان؛ لأنَّ النبى صََّلنَهعَََهِوسَلَءَ فعله ف البُنِيانِ» 
والنبييٌ ديوس لا يفعل محرّم] ولامكروهاء وهذا الحديث محمولٌ عندهم على 
الأحكام فالنهي على التحريم» وليس للكراهة. 
المسألةٌ القالشةٌ في قوله: «١نَهَانا‏ أنْ تَسْتَقْبِلَ القبْلة بعَائِطٍِ أَوْ ببَوْلِ) أي: مبينا عن استقبال 
العبلة بالير لبو الخاتط مع فلو ان اهن راد 1ن ونير ل نان سحلي ١‏ القرلنة ولا كوه 
ويا قي 5 عرض 
ولكن يَشْرّق أو يغرّب. 
5ه استقبال القيلة وابكدبا ره شام البو لو القاكط ميتاء قلا تقول يجوز اسعديار القيلة 
عند البول» نقول: لا حرامٌ فمنهئ عن الاستقبال والاستدبار فيهما معآ. 
قال وِوَليَدٌعَنْهُ: أو أن تشكنيمم بالبيية )؛ اىة لا جوز للمرة أن سسحم باليمية» وهذا 
النهيْ عن الاستنجاء, نئي تحريم لكنه لا يترتبُ عليه فسادٌ المستنجى, فلو أن امرءًا استنجى 
بيمينه» نقول: أزال النجوّ بذلك» ولكنة آثمٌ نبينا عن الاستنجاء بِالرّوثِء وعن المحترم ولا 
يرفعٌ ذلك الرّوث وإن كان طاهرًا النجاسة» بل لا بُدَّ من اسنجاءٍ آخر. 
ما الاستنجاء باليمين فإنّه يرفع النجاسة والسبب؟ قالوا: لأنَ المباشرة لإزالة النجْو هو 
الماء أو الحجازة ولسن بالبفية؟ ,اليد وإنما النهف عن الواسظة التى جملت:ما امتجمر به 
وأمّا إن كان النهيع عن ذات المُستنجى به فإنّه لا يزيل النجاسة. فإِنّها. 
: 1 5 ا 5 م ا و ري 7 
هنا فائدة فقهية مشهورة جدا وهى قضية أن النبى صَإْإْنلَمَعَلِبَهوَسَامَ نمى عن الاستنجاء 


باليمين» وفي نفس الوقت نغبى النبيع صَيََلَدَءَلتووْسَلرَ كما ف حديث أبى قتادة عن بيس الذكر 


جحل وجزن لاعن 
باليمين. 

وهنا مسألةٌ مشهورةٌ جدًا تتعلّقٌ بتعارض الأحكام وهو قالوا: إذا كان الحجر صغيرًا 
فكيف يستنجي الشخص فإنًا آن يمس عورتة يميف أو ايمس السعر مده فأيُهما يُقدّم 
على الداق؟ 

هذه المسألة فيها قولان: والمعتمد في المذهب أنه يقدّمٌ مسّ الحجر. 

أيضا في قوله َِلئَدٌعَنْهُ: ١أَوْأَنْ‏ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَانَةٍ أَحْجَارا؛ وهذا 15 على أن 
الاستجمار بالحجارة ونحوها لايُجَزءٌ فيه أقلّ من ثلاث مسحات منقيات» ولو أنقتٍ 
المحلّ بل لا مد من الإتيان بالقّلاثةِ لأنه نبينا على أن نستنجي بأقلّ من ثلاثة أحجار. 

قال: ١أَوْ‏ أَنْ نَسْتَنْحِيَ برّجيع أَوْ عَظُّماء الكوادنة 

الرّجيع: هي العَذِرَة؛ فإن كانت العذرة من غير مأكول اللّحم أو من آدميّ فإِنّها نجسة 
وإن كانت العذرةٌ من مأكول اللّحم فإِنّها طاهرةٌ» وكلا الأمرين منهئ عن الاستجمار بها يعني 
مثل [..] الإبل أو رَوث البقر لا يجوز الاستجمار به مع أنه طاهرٌ لأن النْبَِ صََلنَعَبْتِوسَكََ الله 
أباح الصّلاة في مرابظ الغنم» ونبينا عن الصّلاة في معاطن الإبل. 

هذا النْهِيُ عن الاستجمار أو الاستنجاء بالرّجِيع لو أنْ امرءًا استجمر به» فهل يُجرْوهُ ذلك 
أم لا؟ 

مشهور المذهب أنه لا يجزء أن القاعدة عندهم أن: الأصل أن النهي يقتضي الفساد. وقد 
نبى النْبيئ هتوس عن الاستجمار به؛ أي: بعينه. بخلاف النْهي عن الاستجمار باليد 


فليس في اليد التى باشرت. وإِنّما هى حاملة كالإناء في الماء. 


باع 

2 تت رن , 

الوْضوءٌ من الماء المغصوب لا يصحٌ» ولكنّ الوضوء من الإناء المغصوب يصمٌ لأنه 
واسظل هنذا مشهوز المتهه: 

والرواية الثانية: : وهي اختيار الشيخ تقئٌ الدّين أنه يصحٌ» لماذا؟ قال: «لأَنْ إزالة النجاسة 
من أفعال التّروك التي لا : تشترط لها نيه ولا يُشترط لها صفةٌ غير التتطهير» المقصود الإزالة. 
فإذا زالت من غير نيّة زالت» فكذلك إذا زالت بمحرّم يزيل كالرّجيع أو العظم). 

العظم المُراد به: عظم الطاهر. 

طبع العلّةٌ في النّهَي عن ذلك؛ لأنْ الرّجيع هو طعام دوابٌ الجن والعظمٌ هو طعام الجن 

أيضا من هذا الحديث عندنا مسألتان نختم بهما: 

© يُستدلٌ بهذا الحديث على أَنَّهُ يجوز الاستجمارٌ بغير الحجارة مما يُنقي؛ يجب أن 
يكون مما ب: يُنقي» مما يكون طاهرًا مُنقيا. 
- طاهرًا غير نجس. 
ع مقن أن نط الس . 

الشيءٌ الناعم جدًا مثل هذا الكرتون ومثل الصَّفْوان هذا ليس بمنقي» فلا يجوز 
الاستجمار به لأنّه ليس مُنقيا» وهذا واضحٌ من دلالةٍ المعنى. 


آنا أسآن الكتقمو ابي اععديا ل وقرز اللمسها ديشر الحكارة ون هذا الحديف؟ ادن 


قبل أن أجيب. 


ي ون سس ر* ل 1 
ب 14 ( 
2 د مه 2 5 2 


الصحابي: ١أَوْ‏ أن نَسْتَنحِيَ برَجيع أَوْ عَظُم)ء عندما نينا عن الاستجمار هاذين الطاهرين 
فقطء دلّنا على أنْ الأصل في غيرهما من الطّاهرات المُنقية الجوارٌ. 

إذ لو لم يأتنا إلا الحديث أَنَّهُ «لايُستجمرٌ إلا بالحجارة)؛ [..] من صيغ الحصر لأنها 
استثناء بعد نفي» ولكن لو يأتنا: «استجيروا بالحجارة»» لما قال: ١و‏ أَنْ تَسْتَنْجِيَ بِأَكَلّ مِنْ 
كَانَةِ أَحْجَارٍ)» لقيل إِنَّ هذا الوصف إعمالة مهدٌ» فلا بد أن تكون حجارةً ولكن لما جاءت 
الجملة الثانية دلّنا على العموم. 

المسألةٌ الأخيرةٌ أختمٌ بها: ما الفرق بين الاستنجاء والاستجمار؟ 

© أمَا الاستنجاءٌ: فهو إزالةٌ النَجوِ؛ أي: الخارج من السَبيلين بالماء» وقّلت بالماءء لأنَّ 
غيره من المائعات لا يقوم مقامة. 

© الأمر الثاني الاستجمارٌ: هو إزالة كم الخارج من السَبيلين والمسعارة و مدعنا 
والمرا بنحوها: كل طاهر مُباشر مُْقٍ. 

إذن: عرفنا الفرق بينهما. 

إذقة تأخد من هذا التعريك أن الاسعتجاء ,المناء وآن الاستجهار نخيرة: 

© الفرقٌ الثّانٍ بينهما بناءً على التّعريف: أنّ الاستنجاء بالماءِ إزالةٌ للنّجو كاملًا؛ لا يبقى 
منه شي وأمًا الاستجمارٌ فهرٌ إزالةٌ للحكم قطع] سيبقى شيءٌ على المحل فبلا كان أو دبرا 


ولذلك قلنا هو: إزالةٌ الحكم قطعا سيبقى لا شك فيه. 


« اط 


4 


أ 


4 لأس الثاليفة انالك النتميوديه الأثالةالاسعيعاء الاب لينيف سيل المر 


الماء على المحل »هلوقن الإسالة كالبل »«وحدة الوااعيث حكن يعو المحل عشي كا 


تابنك يليمز 0 
كان» تذهبٌ الرُطوبة التي عليه؛ والعَذِرّة التي عليه حتّى يعود خشناء ولا يلزمٌ الدّلك. 

بعض الئاس يقول الدّلك وهو إمرار اليد ولا يلزم الدّلك إلا إذا احتاج إليه» فإن كان 
المبخل للا يدوة كفت كما كان إلا يدئك: فليزم الدّلكُء هذا في الاستنجاء بالماء. 

أمّا الاستجمار بالحجارة فحدّةُ حنّى لا يبقى في المحلٌ شيء يمكن إزالتة بالمستجمر به 
قطع] سيبقى شيء» قطعا قد يبقى بعض البول الذي لا يزول بالحجارة» قطعا قد يبقى بعض 
العذرة التي لا تزولٌ بالمنديل؛ أو بالتّراب هذا معفوٌ عنهاء لذلك هو إزالة حكم الخارج. 

لذن سجن البرة لعن يتلق عن الاسعجمار الحد الذس عجدة له 

4 الأمرٌ الثّالث: أن الاستجمار لمّا كان إزالةَ للحكم؛ فون التجاينة | ةاستاوزيث امحل 
المعتاد» يعني: تعدت الحدّ المعتاد للنّجاسة؛ البولُ والعذرة. فإنّها لا يُجِزءٌ فيها الاستجمار» 
بل لا بد فيها من الماءء لأَنَ الاستنجاء جاء على خلاف القياس فنوردةٌ موردةٌ ولا نزيد عليه. 

الأمر الأخير, مسألةٌ نختم بها: أيّهما أفضل الاستنجاءً أم الاستجمار 

الفقهاء يقولون: الأفضلٌ أن يبداً بالحجارة وهو الاستجمار ثُمَ يتبِعٌ الماء» لأنّ الله عَرَجَلَ 


وو و و 


أثنى على أهل قُباء» قال: فيه رَجَالَ بت ألَبتَطهَرُوأ ولحت ألْمُطَِقَردت 4 [التوبة: 
18 فلما شعلوا ذكروا آنهم كانوا يستجمرون ثم يستنجون. 

نَهُ أفضل الطهارة. ثم يليه الاستجمار. 

قالوا: وأمّا أن أن يبدأ بالماء ثُّمّ يستجمرٌ بعد ذلك فمكروة. 

القيذة ميكل الكر اعاها هر # يحل الكراه ةنيما إذا كاناسيشى فى اين البعانسة يعة 


ذلك. وأمًا إن استنجى استنجاءً كُلِي] فالحقيقة ليس بمستجمرء وإِنّما يأتي بالمنديل من باب 


م 


نّم يأني في الأفضلية الماء 


ول لمهم 1ج 
علس يجن لورةة لكان 
التعشيف» هذا لبس اسعجمارًا وضح. 
ما معنى أن يقول لك استجمار: معنى أنه بقي شيء» الذي منع منه العلماء أن تغسل بعض 
المحلٌ بالماء والباقي تمسحةٌ بالحجارة» يقول هذا مكروه لأنَّ الماء ينشرٌ النّجاسة. 
لكق لو غات المح كاملا الما 3 آننت يمتديل وشده شيف العقمو عنذا ليس 
بمكروه بل هو مستحبٌ. 
افيه للفرق الأأن وعد يمظن المطع نتم قر هون« الطلاييد يقوترة: هيدا الذي 
نص الفقهاء على كراهته والمنع منه» لا ليس كذلك. فافهم مراد الفقهاء. وهذا بيان أن الذي 
يأخذ من الكتب ولا أذ من الأشياخ يأتي بعجائب عجائب الأمور. 
والشيخ محمد بن العثيمين يقول: «هممت أن أكتبٌ كتاب] في عجائب هؤلاء الذين 
يأخذون من الكُتبّ» فيفهمون الكلام على غير وجههء فتركتها لله لكي لا يشتهر هذا الأمر). 
© الأمر الأخير: هل المرءٌ يُستحبٌ لهُ أن يستجمر مع وجود الماء؟ 
ما رأيكم؟ هل يُستحبٌ للمرء أن يستجمر مع وجود الماء؟ 
نقول: نعم أحيان] يكون الاستجمار أفضل من الاستنجاء بالماء كما جاء أن عبد الله بن 
عمر؛ وطلحةً وغيرهما نهو الناس -ليس نبي تحريم وإِنّما نمي كراهة- أن يستنجو بالماء. 
وأمروا أن يستجمروا بالحجارة يقصدون الرّجالء لأنْ النّاس لما كثر عندهم الماء في عهد 
الصٌحابة بعد النْبِيَ صََزََدَعَيَنهَسَلَهَ ظنّ بعض الئاس أَنْ الاستجمار ليس بمشروع إِلّا عند قلة 
الماء» فتركوا الاستجمار فنهاهم الصّحابةٌ عن ذلكء وأمّروهم بالاستجمار مع وجود الماء. 


لبيانٍ بقاء هذا الحكم. 


سك لخي 

ولالتاقرى مو عضن النامس هوي أن الامفههار لآ يديل التجاببة ومع كثرة[ ب 

ولذلك المسلم كما قضى الصّحابة احرص على أنك في بعض الحيان تستجمر مع وجود 
الماء؛ لكي يُعلم أن هذا الحكم باقي. 

ولذلك فإنّ ترك السّنّه من السّنةٍ في بعض المواضع ومنها هذا الموضع؛ إذا ظَنَّ أنّ الفعل 


عَنْ عَبْدِ الله بْنِ رَيْدِ بْنِ عَاضِمِ الأنصَارِي َلْنَدْعَنَهُ مَوكاقَك تيه تال قِيلّ لَهُ: تَوَضأ 


50071 
نَم أذكَل 
ا إن 7 700 500 


في | إنَاءع فَإسْتَخْرَجَهَاء فتمضمض» وَاستنشق ف 2 وَاحِد فَفَعَلَ ذَلِكَ ل ثم م أدكَلَ 


م 


3 يَدَه في | إ١نَاء‏ َإِسْتَخْرَجَهَاء فَحَسَلَ وَجْهَهُ تلاناء دُمَ أَدْخَلَ يَدَهُ في الإنَاى فَإِسْتَخْرَجَهاء فَعَسَلَّ 


م 6 8 


يَدَيِْ إلى المِرْفْقيْنِ مَرَئَيْنِ مَرَتَيْنِ مَ أدْكَلَ يَدَهُ ِي الإِنَاء فَاسْتَخْرَجَهَاء فَمَسَح برَأَسِه فَأَقبَلَ 


4 


َتَاوٌضُوء وَسُول الل ص1 لتكو ريك كَدَهَا ياتا كأكقاً رثة عق يتنه كتشكيما ؛كاناء 1 


َ - - م 5 2 ضه 0 07 عر ال انبر 00 صا بير 22 0 
دير ثم عمس بِسَبابَيْتِه وَإِبْهَامِيهِ في | لت أ ذَنِيِهِ ظاهِرَهمَا وَيَاطِنهِمَاء ثم غسّل 


)هه وده 4 فط 2 معانو 2 - 7 و سا 3 
جْليْهِ إلى الكَعْبَيْن ثم قَالَ: هَكَذَا كَانَ وَضُوءٌ رَسُولٍ الله صَيْلنَهءَْيَهوَسَلم. 


أَخْرَجَهُ البْكَارِيٌ وَمْسْلِمٌ. و 


1 م ا " ل 0 العر يواح بحت ف 03 ع 7 ع 
في قوله َي لَدَعَنَهُ: يَوَلَدعَنَهُ: «نَوَضأ لَنَا وضوء رَسُولٍ الله صَإْلنَهعَلْتَهِوَسَءَ)؛ أى: صف لنا فعلة» لأنه 


الوضوء هنا هو الفعل. 


عل تج الولف كن 

قال: «قَدَعَا بإِنَاء َأَكْمَاَ مِئْهُ عَلَى يَدَيْه). هله اللا باع بويا شكمين: 

الحكم الأَوَلُ: يجوز الوضوء من الإناءء وأنّهُيُستحبٌ أن يكون الماء قلياء لأن الإناء 
لأراعل الماء الكقين لآل الاي سل اليحيلة يكنا على وديديا عل الماء قليلٌء 
فحت الاتاال مر فاء الوضوم 

قال: «كأَكْمَاً مِنْهُ عَلَى يَدَيْه فَعَسَلَهُمَا تلحنا هذا د على اتعاب غبيل الناديى قاذت) 
وأن يكون أوّل غسل لهما من غير غمس ولو كان غير مستيقظٍ من النوم لأنَ اليدين قد يكون 
فنهنما آذه وإن كان لأيسلب الطهوزية ولكنه قد يف لو الماض 

قال: انُمَ أدْكَلَ يَدَهُ في الإنَاءِ كَإِسْتَخْرَجَهَااء أي: حملهما وفيهما الماء: ١لْتَمَضْمَض‏ 
وَاسْتَنْشَّقَ مِنْ كف وَاحد). 

هناقولة: الَتَمَضِمَضٌَء وَاسْتَنْشَّقَّ فِنْ كف وَاحَد) به حاعلى امنتعيان أن تككزن 
المضمضةٌ والاستنشاقٌ من غَرفةٍ واحدة» ولذلك يقول ابن القبّم رَتمَدآَنَهُتَعَالَى: "لم يجىئ 


: أن 


م .- أ ممه عن 0 5 5 5 03 
حديث صحيحٌ عن النبيّ صَإإْلْهْءَلِتَهوسَامَ في الفصل بين المضمضة والاستنشاق»؛ ا 


ى: 


تأخذ ماءً للمضمضة» وأن تأخذ ماءً آخر للاستنشاق. 
0 5 7 5 4 5 ل .سرد عدلة ع 5 5 201 
والمضمضة والاستنشاق واجبان. والله عَرَبَجَلّ أوجبهما في كتابه حينما قال: 8 يايها 

3 ل سه مح وى |1 21 ص 0ج 03و و سس 7 5 
لْذِيسََامَنُوا إِدَاقَمَممَ إل الصَلاة أغيسلواوجوفج 4 [المائدة: 5]» لآن القاعدة عند فقهاؤنا 
أن تجويف الفم والأنف من الوجه. فحيث وجب غسل الوجه فيجب المضمضة 


والاستنشاق. 


وَآكا الاسعفان فلس يز الجيه و اتماهو سدة: 


يق سكالو غسغتطلل مح 
الاستنثار هو إخراج الماء سنة وهو ليس بواجب. 
وصفةٌ الاستنشاق والاستنثار له صفتان: صفة إجزاءٍ وكمال. 
صفة الكمال في المضمضة أن يأتي بثلاثة أ فعالٍ: 
- إدخال الماء. 
- وتحريكة. 
- ومجة. 
وصفة الإجزاء فيه أن يآني بفعلين فقط. 
وأنا الانسفاق قصفة الاتدواء بده إيصال الما إلى اشدبائ صشدوولو أن كل يديه أو 
منديلا فضعهما في أنفه كما جاء في حديث مجاهدٍ. 
وآمّا صفة الكمال: فهو ان يُدخل الماء إلى أنفه» وأن يستنشقة ثمٌّ يستنثره بيده السسرى. 
إذن: للمضمضة صفة كمال وإجزاءً وللاستنشاق مثل ذلك. 


م .6 سيب 


قال: ١نم‏ أذكَلَ يَدَهُ في الإنّاءء فَإِسْتَخْرَجَهَاء فَعَسَلَ وَجْهَهُ تكلائا»» وهذا واجبٌ غسل 
الوجه ثلاث) واجبٌء ويهمُّنا هنا معرفة حدّ الوجه لأنّ حدّ الوجه مهم وهو: من منابت الشّعر 
طولًا إلى ما انحدر من اللّحيين» ومن الأذنٍ إلى الأذن. 

وقول الفقهاء: «من الأذنٍ إلى الأذن»), يدلّنا على أن العارضين والبياض الذي يكون بين 
العارضين وبين الأذن من الوجهء فيجبُ إستيعاب هذا المحلّ كاملا بالغسل. 


وقوله: «فَعَسَلَ)ء يدلّنا على أنه لا بُدٌ من الإسالة» لأنْ درجات الغسل كما تعلمون أربع: 


© أولها لها: المسح. 


5 د و ا 0 0 7 
© ثم النضح: وهو غمرٌ المحل بالماء دون انفصالٍ. 
© والثَالتُ: الغسل: وهو تعميم المحلّ بالماء مع انفصاله؛ وهذا هو الواجبُ هناء 
فالواجب في الوجه هو الغسلٌ؛ وهو: أن يعمّمَ المحلّ بالماء وأن ينفصل الماء ويتقاطر مع 
© والرّابع هو: الدَّلكُ: وهو إمرارٌ اليد ونحوها على المحل مع غسله. 
إذن يحت الغبل ولا تجزة مجره فم الوسة. 
قال: انم َدْكَلَ َدَهُ في الإنَاى فَإِسْتَخْرَجَهاء فَعَسَلَ يَدَيْهِ إلى المِرْفْقَيْنِ مَرَئَيْنِ مَرَتَيْنْ), 
قوله: «فَعْسَلَ يَدَيْهِ إلى الوِرْفَقيّنَا. هّنا (إلى) بمعنى: (معَ) كما جاء في حديث جابر رَدَإلَهعَنْه: 
اقم و الالابيود نوضا تق اتنب 619و وتو قت و تيه والغال ةق الحد أن 
يكون غير داخل في المحدود, فما بعد إلى ليس داخلا فيما قبلهاء إلا في موضعين: 
وِوَاتِرِيَكَلَالْمَرَاِقٍ 4 [المائدة: 1] 
وقوله هيه : «وَاتَجْ[ِكُه إل الْكَبَينٍ 4 [المائدة: 1 ]: 
فيجب غسل الكعبين» ويجب غسل المرفقين. 
والدّليل على أن (إلى) هنا بمعنى (مع) الأحاديثٌ التي وردت في البابء وإلّا فالأصل أن 
كُلٌّ حدٍ لا يدخل في المحدود إلا إذا كانت (إلى) بمعنى (مع) ولا نكتشف ذلك من حديث 
النبي صَزَلنعلِنهوسمَ إلا بدليل آخرء وهذا هو تقرير المذهب. 
لأن بعض علماء المذهب [..] وغيرةٌ لهم كلام ويفصّلون فيقولون أنَّ: «الحدّ له حالتان: 


فإن كان حدًا من شىءٍ من جنس واحدٍ فيكون. ما بعد (إلى) داخلا فيما قبلهاء كاليد 


والمرفق متصلة بها. 

وإذ كاف الندد لبس مرو تنس الميجد وو سلما اقوك: يقي إلنى اللنازيعن فاق وكون اعد 
داخا في المحدود الشارع ليس من بيتي» وهكذا». 

قال: «كَاسْتَخْرَجَهَا فَمَسَح برَأسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَديِْ وَأدبَرَا مسح الرّأس» الباءُ هنا للإلصاق» 
ولا يعرف في لسان العرب أن تكون الباء للتّبعيض» أنكره عددٌ من علماء اللّغة» وهذا يدلّنا أنه 
حب أذتاعق البد على الراس: 

وبناءً على ذلك قال الفقهاء يَمَهُمآَنَهُ تَعَالَى: ايجبٌ مسح اراس متاك لان البناء 
للإلصاق. 

عرفنا الذليل: الباء. 

الوا ماس 

فالواةكل طلم يكن وجهنا ف تمن الراس ويا على ذلك فالصدغان من الرأس» 
حكي إجماع عليةه والققافن الرّآس» وأنا الزقة فليست من الرآنيع هذاكلة يس راس 

وعند الفقهاء قاعدةٌ نهم استقرؤوا النصوص فقالوا: «إنّ المغسولات يُستحبٌ تكرارها 
في الوضوء وأمًا الممسوحات كالرّأس والجبيرة» والحُفين فَإِنّما يُمسحٌ مرةً واحدةً». 

إذن: الرّأس لا يُكرّرٌ فيه المسح, وإِنّما تكون مرّة واحدة. 

قال: اقل بِيدَبه اليك كنت تقولة | وار وااحدة. واقل دوواد ؟ 

نقول: نعمء لأنْ إقبالهُ بيديه مسح لظاهر شعره؛ وإدبارة بيده مسح لباطن شعرهء فيكون 


بمثابة التُخليل للّحية وكان بودي أن أتكلّم عن اللّحية» تخليلها عند غسل الوجه لكن ليس 


ل وج لور لمكن 


هذا محله. 
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إذن: المسحٌ لظاهر الشعر ولباطنه من الحديث, والواجب عندنا هو إمراره مرةً واحد 

فيمرٌه مرةً واحدةً فيكون بذلك قد مسح رأسة. 

قوله: «كَأَْلَ بِيَدَيه ا ماصفتها؟ الأصحٌّ منها ما جاء من حديث عبد الله أنه بدأ 
بمقدّم رأسه. فيّستحبٌ أن يبدأ بمقدّم رأسه. فيكون أقبل وأدبر من الألفاظ التي ساقتها 
العرب» والأصل أنه أدبر وأقبل» لأنّه بدأ من الأمام لدبر رأسهه ثُمَّ أقبل. 

(قأدبر وأقبل) من الألفاظ التي تأتي بها للهيئة» دائما (أقبل بيديه وأدبر) وإن بدأ بالإدبار 
قبل الإقبال. 

وقال بعض أهل العلم وإن كان غير معتمد: أنه ١قْبَلَ‏ بِبَدَيْدِا أتدييد| بنوكر راسة إلى 
مقدمه ثم يعود. 

وقيل: إنه يبدأ بمتصف رأسه فيقبل ثمٌ يدبر إلى الرٌّأْس ثم يرجع مرّة أخرى إلى الرّأس. 

ولكنّ المعتمدّ الأول للحديث وهو الذي [..]. 

المسألة الأخيرة في هذه الجملةٍ: 

بدأل اللبعرسا 

انظر القاعدة فيها المشهور عند الفقهاء: أنّ المغسولات يجب غسلٌ المسترسلء وأمَا 
الممسوحات فلا يجب مسحها. 

وهذه قد أرجع لها في الدّرس القادم» ذكروني بسوالء لأنْ الوقت انتهى. 


طبع] هنا لم يذكر الأذنين أن الأذنين من الرّأس كما قال لني صَإآلَْعوَسَل: «الأَدَْانِ 


كي ل -ااااح ع 

ا س). وهل يُستحبٌٍ أخذ الماء جديد للأذنين؟ 

الفقهاء يقولون: نعم يُستحبٌ؛ لأنّه تبث أن بن عمر وَعَيِدعَنَهُ أَحَدَّ ماءً جديدًا لأذنيه» وابن 
عمر أشدٌّ النّاس متابعةٌ للدييَ صََاد انمعد وَسَلََ ولذلك غالب لا يكون قد فعلها إِلّا عن رؤية. 

وأنتم تعلمون من ابن عمر في حرصه على أن ينظر في [. النبيئ صَرَدَ تَمُعَيَهوْسَلَوٌه وقل 
حكى وضو قم 174146 ندل على تق الغالب ما تعد ذلك ]ل لشي رآهاء ول 
يُعلم خلافٌ عن الصَّحابة في هذه المسألة. 

وأمّا حديث: «الأَدْنَانِ مِنَّ ارس فإنما فال على وجوب مسحهما مع الرّأْسء ولا 05 
على أغبما يكونان بماء واحدٍ. 

قال: الم قامس بسجاباده وَِبْهَامِيهِ في ال ا ققد 1 ظاهِرَهُمَا وَيَاطِنَهُمااء هذا يدلا 
على حديث ابن عمر الذي ذكرته لكم -قبل قليل- وهو الصَّحيحء وإن كانت هذه اللفظة 
ليست في الصّحيحين» المصثف لا أدري لم أتى بها. 

هده اللففلة؛ انم حَمَسَ بِسَبَابَيهِ وَإِبْهَامِهِ ِي الإ ناك قش انه ظَاهِرَهُمَا وَيَاطِنَهُمَا) 
ليست في الصَّحيحِينٍِء بل ليست عند أهل السّئْنء وتحتاجُ إلى مراجعةٍ من أين أتى بها 
الوصسبة 

لكرة العمدة عد الفقياء: قعل ابن عه 

قال: انم خَسَلَ رجْلَبْه إلى الكَعْبَيْنِ ثم 


نكون بذلك قد أنهينا الحديث الرّابع ولعلنا غدًا نأخذ باقى الأحاديث. 


أ 
و 


م قَالَ: هَكَذَا كَانَ وُضْوءٌ رَسُولٍ اللو صَأَلدَةَلتَهِوَسَيرًا. 


)١(‏ غباية المجلس الأول. 


فجن الوذ 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد ”. 


0ك 


5-4 5 لسلاء بن 0 0 
لقضيةالتيخ د.عب السلا نج راشُي حم 6 
اا” 
٠‏ 
اس حبق 
ار إن لاه ع اف او روي 1 يم عو ا و سدسم مس 6 0 
عَنْ شرَيْح بن هَانِيءٍ َوَزْبدُعَنَهُ قال: أَتَبْت عَايْشَة و : ينها أَسْأَلْهَا عَنِ | م علبي 


الخُميْنِ َقَاَثْ: عَلَيْكَ بابْنِ أبي طَالِبٍ فَسَلْهُ قَإِنَُّ كَانَ مُسافِرٌ مَعَ رَسُولٍ الله صَرَلنَيهوسَةَ 


8 
تبر ل لضا 


نشاكاك تقال قد عم 3 سُولٌ الله صَإَانَه دَعَتووسَلٌ تلان يام وَلَالِِهِنَ لِلْمْسَافِِ وَيَوْما وَلَيْلَةَ 


ع 
الحديسث السَّاوس 
عَنْ أبى مْرْْرَةَ صِوَْيََعَنهُ أن البح صَبآتَةمَكووَسَةٌ َال 


إن 


سهه م 22 00 آ ‏ خ ته 00 86 و 
١(إِذَا‏ جَلَسَ ء ين شْعَبها الأع» َم جَهَدَهَاء فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الغشل». 


صر 


الحَدِيثُ السَابعٌ 


ع 6 رةه 2 سيق 


عَنْ مَيِهُوئة رَوْج الي ص سَلَمَ ورََاكدْعَتهَا قَالَتْ: «أُوتتبثُ عُسْلَ اليينَ ص ا 


5-4 
مر 5 


باشتاك كندل كي و1 يْن َو تلانئاء ثم أَدْخَلَ يَدَهُ في الإ نَاءء ثم أفْرَعَ به عَلَى فَرْجِهِ وَعَسَلَهُ 


شِمَالِك نْمّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الأَرْضٌء َدَلَكَهُمًا دكا شَّدِيدًا نّم تَوَضَأَوْضُوءَهُ للصّلاق ثُمَ أفْرَعَ 


6 ص ال-0 
ض ا ابرع 8 34 عي 7 و ديه ع و 27 2 السو ال امن 2 مه 
عَلَى رَأْسِهِ تلات حَفِنَاتِ كُلَ حَفْنَةٍ مِلْءَ كَفْيْو نم عَسَلَ سَائْرَ جْسَدِ ثُمَ تَتَكَى عَنْ مَقَامِهٍ 


531 ١ 2 


5 3 5 0 5 ل دن 13 2 > رسا هه 2 د 28 1 
عَنْ أنس بن مَالِكِ رََلئَدَعَنَهُ قال: كَانَ رَسُول الله صَإْلَدْعَلدَهوسَلمَ يَتضأ بالمد وَيَغْتَرِ 


بالصّاء إلى حَمْسَةِ أَمْدَادٍ 
ا و روما .لاف ماق 
أخرّجه البخاري وَمَسَلِم 
7 مل 2 
عَنْ أبى هْرَيْرَةَ رَاَدُعَنَهُ أنْ النْبّ صََْلدَهَلتَهِوسَلَ قَال 
ووو يي هه سمس > ٍ 72 700 َِ و 3 .0 5 
١إذا‏ وَجَدَ أَحَدَكُمْ مِنْ بَطنِهِ شيئاء فأشكل عَليهِ أَخَرَجَ مِنهُ شيْء أمْ لا. فلا يَخْرْج مِنَّ 


ضاظ دوو لو سح 11 1 . ص #85 سواه ضر نه ل و سي لسك اج سه .5 5001 9 
عن عائشة مََلِيْعَنْهَا قالت: «خرجنا مَعْ رَسولٍ الله صَوْاللعَليَهِوَسَلمَ في تعض أسفاره حتى 


3 2 سه > عه م > هن 5 1 7 عر 1 01 م2220 1 ؛ 

إِذَا كنا بالبَيْدَاءِ أو بدّاتِ اليش إِنْقَطَعَ عِفْدٌ لي. فَأَقَامَ رَسُولٌ الله روسل عَلَى الْيِمَاسِ 

وَأَقَامَ الئاس مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءِ وَلَيْسَ مَعَهُمْ ماء» فَأنّى الناس إِلَى أبي بكر وَعَليَدعَنهُ وَقَالَ: 
5 بل )4 ضر احا 89 | اب 2 0 بُُ مو ان 4 9 جه 4 5 هه سم 

ألا مَا صَبَعَت عَايْشَْة؟ أقامّت برَسُول الله 2 يَدِوسَلمَ وبالناس ولي اعلى مَاءِء وَلييس 


تر 1 ل 2 2 وم 3 1 لل وار و 0 م1 5-7 2 59 5 0 0 
مَعَهُمْ مَاء» فَجاءَ أبو بكر وَرَسُولَ الله صَإْنَََيَهوَسَاهَ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدَنَامَ فَقَال: 


حَببَسْتِ رَسُولَ الله صَإَِتَعلنوسَلَ وَالنَاسٌ لَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ ماءٌ قَالَتْ: فَعَاتبَني أبُو 
الل زف وو ارا واو 106 م بدوءةه رغ 7 دع ا سم 2 * 2 5 4 يه ار - 
بكر يَلَنَدَعَنَهُ وَقال ما شاء اللّهُ أن يَقول. وَجَعَل يطعن بِيَّدِهِ في خَاصِرَتِيء فلا يَمْنْعِنِي مِنّ 


- 
عم 


2 0 أ 2 ا ا 00 02 ٠‏ 
مَكانَ رَسُول الله مََلعَلِتَهِوَسَلٌ على فخذي. فنام حتى أصبح على غير مَاءعٍ فانؤزل 


ل 0 #تاي# 


ايلك تحال به تيمم و لالم 5 ار ع 6 ا ف مرحو ا ل 0 
لله لى اية 7 » فتيَمموا و سيل د حخصين ذواللدعنة -و حل لنقماء-: 


ل بَرَكَيكُمْ يَا آل أبي بَكْرِء قَالَتْ عَانْسَة تدعا فبَعثْنا البعِيرَ الذي كُنْتْ عَلَيُه فوَجَذْنَا 


الع مَل تكفا . 


مه ع وكيا سس يبا الو رن 2 راث وار ا ب ف و ل 1 7 0 - يه ماه 
عَنْ م ذه وَيْادَدُعَنْهَا فالت: سَالت عائشة رََااتَدَعَنَْهَا فقلت: «مَا يال الحائض تقضي الصوم 
0 5 َو الل اهو ضر 2 ع2 7ه فر 
وَلَا تَقَضِى ي الصّلاة؟ فَقَالَتْ ذذه الغتورة اذى؟ نذلت: لَسْت بِحَرُورِيَةِ وَلَكِني أشأل. قَالَتْ: كَانَ 


و 


ليا ذَلِكَ ة ََؤْمَرٌ ب رَ بقَضَاء ء الصَّوْم) و م2 بِقَضَاءِ الصَّلاة 2 


و 
ون ووه عدم 


عن :8 راق بل ه دن ا اج مرف ميمفف 1 ا بن 07 5 24 0 ا ا و ل - 
عن عبد الله بن عمرَ يَلنَدَعَنْعَا قال: «كَانَ المَسَلِمُونَ حِينَ قدموا المَدِينَة يجحتمعون, 


م 


ُ 
م 


تع ال عت 4 لوهس 2 0 2 17 5 2ه 1 

7 ِيتَحَيَنُونَ الصَّلَاةَ وَلَدٍ ينَادِي لَهَا أحد : » فتكلموا يوم فى ذلك» قَقَالَ بَعْضَهُمْ: انَخِذُوا 

و ٍ_ بو 5 0 عم 7 عي 8 85 2 00 ا عر 0 

اقوس مثلّ اقوس النْصَارَّىء وَفَالَ بَعْضْهُمْ: انَخِذُوا قَرْنَا مِثْلَ قَرْنِ اليَهُودء فَقَالَ عْمَرٌ 
قَالَ وو 


وينَدُعَنَهُ ولا يَْعَنُونَ رَجْلَا نادي بالصَّلَاةِ؟ فَا ل وَسَيو اللو 0 يَا كال فُمْ كناد 


بالصلاة» 


. 6 
و سس ”5 كس 0 3 6 1 1 
ان 0200 4 الا م 


الرَّجُلٍِ وَبَيْنَ الشَّرْكِ وَالكَفْر تَرْكَ الصّلاة). 
قد نس هف م عد 
أخرجه مسلم 


الحَدِيث الرَّابِعَ عَشَرَ 


9 5 ع ف 2ق عونت 8 كد 5 9 
عَنْ أبي مُوسَى الأشعَرِي دعن عَنْ رَسُولِ اللو صِبَآلنعَبَووَسَرَ أَنّهُ: «أَنَاهُ سَائِلٌ يَسْأَلَّهُ عَنْ 


تر 
2 َ 10 


0 يَرْدَّ عَلَيّه كا تنه كال 00 


مَرّهُ فقأقَا م بِالظهْر حِينَ رَلَتِ النَّمْس وَالقَائِلُ بشو 


ضير غ1 هو ئ 2 ا 


0 عْلَمَ ما مِنّْهُمْ َم أمَرَهُ َقَامَ بالَضر وَالشَّمْسُ م مُرْتَفِعَقٌ قم أ 0 
المَغْرْبَ حِينَ وَقَعَتِ الشّمْسُء تَمَ أمَرَهُ كام العِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّمَقُ» نُمَ أَخَرَ الصّبْحَ مِنَ اعد 


4 يي - 


حَنَّى ِنْصَرَفَ مِنْهَاء وَالقَائَلُ > 57 ا 


مِنْ وَفْتِ العَضْرٍ بالأمسء ثم أَخََرَ #العطي عدن ضعت ينها والتاكا بد و" قَذْ احمّدّث 


00 


السّمْسُء ثُمَ أَخَرَ المَعْرِتِ حَتَى كَانَ عَنْ سُقُوطٍ الشَّفَّق ؛نَمَ آَخَرَ العِضَاءَ حَنّى كَانَ ثُلْثُ اللَّيْلٍ 


الَو نم أَصْبَحَ فَدَعَا السَّائِلَ فَقَالَ: الوَقْتَ بَيْنَ هَدَيْنِ الوَقتَيْنَ). 


ا 


ع 
2 
2 


وِوَسَلََ قَالٌ: مَنْ أذ 5 رَكْعَةَ منَ الصّلاة فَقَدْ 


1 
خِ 
2 
عع" 
ئْ 
ص 
( 


عقر قو قفن قدو 
أخرّجة البحَاري وَمُسْلِمْ 


6 020100 صر" داه 7 1-2 
لفضياةًالشيّخ د. يالك : نج راشُي 0 


2 31 ع م - 


عَنْ عَانِضَةَ ينعا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولٌ الله صا لوسك يَسْتَفْتِحُ الصَّلاةَ بالتَكْبِيٍ 


و 


وَالقِرَاءَةَ بِالحَمْدٌ لله بت العالسية: وَكَانَ إِذَارَكَعَ ل يُشْخِْص رَأْسَهُوَلَمْ يُصَوْبْهُ وَلكِنْ كِنْ يَيْنَ 
ذَّلِكَ» وَكَانَ إِذَا رَهَعَرَأْسَهُ مِنَ الرّكُوع لَمْ يَسْجْدْ حَتَّى يَسْنَوي قَائْمء وَكَانَّ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ 


4ع لات م 0 0 4 0 5 02 ايت جا 2 
السجودٍ لم يَسجد حتى يَسْتويّ جَالِساء وكان يَقول في كل رَكعتيّن التحِيّاتٍ. وَكان يفرش 
ل 0 2 هوه عى بوهم ع ا د 6م 8 اومان ا .. اصياات هرهم 24 1 و 
رجله اليسرّىء وَيَنصب اليمنىء وكان يَنهى عن عقبَة الشيطانء ويَنهى أن يفترش الرّجل 
عا و اختر 2 2 َو و 0 َ ميض 2 
ذرَاعَيَهِ افتراش السبع» وكان يحدم الصّلاة بالتسليم». 
و ع 
أخرجه مسلم. 


5 


الحَدِيث السّابِعَ عَشَرَ 


0 0 دار اعت َ ا ماسيعو 6 |يد راد اه 0 
عن عبد عَبِدٍ الله بن عمَرٌ وَأبي ة ووادُعنت أنهما سَمِعارَسو لله صؤالله فك يعو 
- وو 2001110 ووي 


عَلَى أَعْوَادِ مِْبرِو: «لينَْهِينَأقوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الجُمْعَاتٍ أَوْ لَيَْتِمَنَّالهعَلَى قُلَبِهِمْ : 
العَافِلينَ). 


- 8 ع - ع 7 نر 


عَنْ جَابر بْن سَمُْرَةَ رجوَإََعََهُ قال: «صَلَّيْتَ مَعَ رَسُولٍ الله صَإََه لَمعَْيَوسَمٌ خَيْرَ مَرَّةِ ولا مرنَيْنِ 


أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ 
هو 32 58 


وجل وج و8 لكان 


الحم لوت العالميز» واقفد أن 51 اليهلا اه وصيده لآ شبريك لك وافنهد أن عيذ 


عبد الله ورسولةٌ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلّم تسليما كثيرًا إلى يوم الدّين. 


التعتديت الا : 


2 
2 على نر د 
٠.‏ 5 3 
٠.‏ 0 


ا يه 9 0 عن عر و حرس 12 1 تو قد ا دفي متف 1ه 0 مه 1 
عن شرَيّح بن هَانِيءٍِ يواسْدْعَنَةُ قال تبت عَايْشَة رَوَِابَدُعَتَهَا أسألها عَن ا على 


ال ا 0 ا 7 5 1 اص ةموس رةه 
الحفيْنء فَقَالَت: عَلَيِكَ بابْن أبي طالب فَسَلهُ فَإِنَهُ كَانَ يُسافْرٌ مَعَ رَسُولٍ الله صَإِنَهءَلِنَهِوسَامَ 
100 6ق ام هر بر لك ع ويه مس ملس 1 5 قو اد ١‏ حون اف قر و 0 
فسّالناه. فقال: قد جَعل رَسول الله صَإْإللَةَءَلِيَهِوسَلمَ ئة ايام وَليَالِيهن لِلمَسَافِرِء وَيوما وليلة 
2 


وهذه إحالةٌ من عائشة وَوَيةعَنهَا على عليء نأخذ منها أنَّ عائشة ويوَيةعَنهَا كانت تُقدٌ 
نفضل علي؛ وأنّ ما يُدعى أنه كان بينهما ما كان من أمرء فإنَّ هذا لا يُمكنٌ أن يمنع بالإقرار 
بفضل علي وماكتته ََلَدَعَنْه. 

ال «كشاقاك تقال 33 جَعَلَ 0 الل صَبََنَهءَلِتَووسَلَءَ تَكَانَةَ يام وَليَا 2 لِلْمُسَافِِ 
َيَوْما وَلَْلَة ِْمْقِيم) هذا الحديثٌ فيه من الفقه مسائل: 


© المسألةٌ الأولى: فيه أنْهُ يُشرع المسحُ على الخُفين 


لفو عء 0 ال جام 


وقد اتفق الفقهاء همه َعَاَى على هذا الفعل؛ المسحُ على الحَفِينِ ا 
إجماعاء وأوردهُ بعض أهل العلم في كتب العقائد من باب التّأكيد على مشروعيته. 

المسألة الثانية: لد ار 

إذ قال علييٌ رَبَئَهعَدة: «قَدْ جَعَلَ رَسُولُ اللو صَرَلعََوسلَ انه نام وَلَمَالِيهِنَ لِلْمْسَافِِْ 
0 

وقول الصّحابي ويؤأئةَئة: (قَدْ جَعَلٌ) يدل على رفعه إلى التي صَإَدَعيَيوسل وهذا يدل 
على التوقيت. 

وقد بيّن العلماء «يِمَهُمانَهُ تَعَالَى أن التوقيت فيه: 
- أن المقيم يمسحٌ يوم وليلة 
- والمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن. 

© المسألةٌ الثاائة في قوله: «قَدْ جَعَلّ رَسُولٌ الله صَرَا عو انه يام وَليَالِبهنَ 
لِلْمْسَافٍِ وَيَوْما وله لْمُقم): متى يُبتَدَاإحْتسابُ هلوالة» ومتى يُحكم بإنتهائها؟ 

فأمَا ابتداء هذه المُدّة فقد قالوا: إنّهها تبدأ من أوّل حدث بعد اللّبسِء ومن حين يلبس 
المرء خفيّهِ ثمّ يحدث بعد ذلك» فمن حين الحدث تبتدء المذة. 


وقال بعضهم: إن ابتداء المدّة من أوّل مسح بعد الحدث. 


١ 


7 


والأوّل هو المشهورء وبناءً على ذلك: تإن المذة تحمفين من عن الحديفه فلو ان اشرما 


خالف فترك الصّلاة والوضوء بعد الحدث يوم) وليل فإنّنا تقول: لا يمسح بعد ذلكء لآنَّ 


الأجل ترك الماكة ىد 


29 دك و ا ص 0 7 
ا ا ع | رت انه اي 
أو بسبب نوم يوم وليلة فنقول أنَّ هذا اليوم واللّيلة يُحسب من المدَّة. 


1 0 . د سس سس نو سرج 0 ع ا و 4 1 لاض وى .د تيم 31 
© المسألة التى بعد ذلك: أنْ قول عل رَيَعَتَدَعَنَهُ: (قد جَعَل رَسُول اللو صَإْلنَهءَلَووْسَاَ 


و 


3 
07 حو كر 


يام وَََالِهِنَ للمْسَافِرِ وَيَوْما وَلَيْلة لْمْقِيمٍ)» 
لاود على 1ن البدكن ابسن عاص بالكترووو | مشي عافاق تل عا كاة فمعناء عنقا 
تحقق فيه شُروط المسح على الخفين. 
وقد ذكروا أن شروط المسح على الخفين هي: 
2 اشركون لدان وها يفو لوقا سيسات ا للميس. 
- وأن يكون ثابتا بنفسه. 
- وأن يكون يمكن المشئ فيه عادة. 
وهذه الشّروط الثّلائة هي الأساسء؛ ويدخل في ذلك إذا كان مباح. 


مه 
اه 


ثه 


كال يكير ل ل ا خرمة ووعدق عق اضر ام نيف 1 وخر عر تومي عضرك توي كان 1 9 
الأمر الأخير في قوله رَيََليَدَعَنَهُ: (قد جَعل رَسُول الله صَؤْلدَهعَِنَِوسَمَ ثلاثة أيام وَلَيَالِيهِن 
ِلْمُسَافِرِ)» المراد بالمسافر هنا: 
هاء : 2 3 اله 5 4 8 عس 2 
السّفر الذي يُبيح الرخصة؛ لأن الفقهاء عندهم قاعدة: أن المُحرَّمَ لا يبيح. 
وبناءً على ذلك: فإِنَ عندهم ان من سافر سفرًا وكان لأجل معصية, فإنّهِ لا يترخص بأي 
5 1 3 عن ا 5 000 
رخصة في السفر» ورخص السفر -كما تعلمون- ثلا انواع: 
« رخص الأفضلٌ فعلها. 
«» ورخصٌ الأفضل تركها. 
ورخصٌ يستوي فيها الأمران. 
6 : 2 1 اك 5 1 
ومن الرخص التي يستوي فيها الامران» المسح على الخفينء فإنها مما يجوز للمرء أن 


يمسح على حَمَهِ يوم وليلة 0 

ولكنّ القاعدة عند أهل العلم أنْ المُحرّم لا يُبيح» فلا يترخص بأيّ رخصة إذا كان السّفر 
مُحرّمآء وهذا هو المشهور واختيار الشيخ تقي الدين أيض] يوافقة. 

الحَدِيتٌ السَّادِس 

عَنْ أبي هْرْبْرَة ةده أن الي صَِلعوس1 َالَ: (إذَا جَلَسَ بَيْنَ شْعَبهَاالأزئع ثُمَّ 
جَهَدَمَاء فَقَدَ وَجَبّ عه اله 1 

أَخْرَجَهُ البُكَارِيٌ وَمُسْلِمٌ. 

هذا الحديث حديث أبي هريرة أن لنب صَآَلتَعَْيَهوَسَلهَ قال: (إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شْعَبهَا الأزع: 

قول النْبِي صَلَلنَعَدوِوْسَهٌ: إذَا جَلَْسَ بَيْنَ شْعَبِهَا الأربَع)؛ أي: الرّجل مع امرأتوء والمُرادُ 
بالشّعبِ الأربع» قبل: إِنْها اليدان والرّجلان» كما ذكر بن رجبء وقيل غير ذلكء قال بن 
رجب: : اوقيل غير ذلك مما يُرغبٍ عن ذكرهء لأن لنب صَرَدَ تَمعَيَهوسَلَرٌ كنى عنه: فالأنسب أن 
يُكنّى عنه في التفسير). 

هذا الحديث» حديث أبي هريرة فيه من الفقه مسائل: 

8 المسألةٌ الأولى: كنى ال 7 نولم عن الوقاع والجماع بقوله: (إِذَا جَلَسَ بَيْنَ 
بها الأرْبَع» نَم جهَدَهَاا؛ وهو: كنايةٌ عن الوطء 

والعلماء يَمَهُمانَهُ على مشحُوة التكية وقد جعل يعض أهل العل وهر الشزجان 


٠ 2 ٠ 3 5 » >‏ 6 ل وومةه ه > 
كتاب] فيما يُكنى عنه وعقد فيه بابا: لما جاءت فيه التكنية في كتاب الله عَرََجَل ثم باب فيما 


ب فجن ارم لكان 
كنّى عنه النَبِيْ عَآَلَعليَهوسَلءَ ممًا يُستقبحٌ ذكرهُ مثل هذا الموضع ثم ذكر أشعار العرب. 

المسآلة الثانية ف هذا الحديشه أنهدا الحديث بين لدائحد الوظء الذي #وجب 
الغسل» وهو نفسه الحدَّث الذي يثبت به الإحصان في باب الزّناء وهو نفسة الذي يُوجب 
الزناء وهو نفسه الذي يجب الشّهادة عليه لإثباتٍ الزّناء وهو نفسه الذي يوجبٌ أرشّ الوط 
وهو نفسه الذي يُفسد الصّيام ويفسد الحجٌ. 

إذن: هذا القيد في هذه الأمور الأربع واحدٌ؛ وهو: الوطْءٌ. 

وضابط الوطء عند الفقهاء يقولون: «المُراد بالوطءٍ هو تغيببٌ الحشفة أو قدرّها لمن 


5 5-0 2 - 577 5 2 0 - ٠ 4 لانن‎ ٠ 
كانت الحشفة مقطوعة منة» في قبل أو دبر» فإنه حينئز يَسمّى وطت]َ»» وسواءً كان قد مس‎ 


١ ١ 


الختان. فإِنَ قوله: «إِذَ الْتَقَى الخِتَانَانِ)» هذا من باب الوصف الأغلبيٌ» لا من باب الوصف 
الذي ينطرد وينعكس. 

إذن: المقصود تغييب الحَسَّفَةٍ فقط هو الذي يُجب سائر الأحكام التي ذكرتها. 

ما دون ذلك يقول العلماء: (إِنَّهُ يكون مباشّرةَ ولا يُسمَّى جماع]». 

وبناءً على ذلك: فلو مسّ الختانٌ الختانَ من غير تغييب: فإنّه لا يجبُ الغسل؛ لأنَ التي 
ِبَأَلَتَعَليَهِوسَلََ قال: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شْعَبهًا الأرَْع 1 وفي لفظ: «إِذَا الى الخِتَانَانِ). وعرفنا ما 
معن ذلك من عت البدد الى شكرة القتواموأقا دز الكماية قاذ زرحي التسا دويغ]. 
يُوجبٌ الوضوء؟ 

المشهور في مذهب الإمام أحمد: نعم. أنَهُ يوجب الوضوءء ودليلهم عليه القياس 


01 


5 لان دس 0 فى نموم ري . 00 7 
الآولوي. فإنهم يقولون في قول النبيّ صَإْإلَهْءَلْتَهَِسَامَ في حديث أمّ حبيبة وغيرها وََإنَدُعَتْهَا: 


و 


زفق 
ساسا ضعو سرت ]|] 2< نا ررس بان جاه 0 
لفضياةالشيح دعبا السلاح بنيز السُويْ حسم 5 
53 6 

عر 18 الي 2 6 8 ردم 2 ع 4 ٠‏ ع وله 
«مَنْ مَس فَرْجَهُ فَليَتَوَضأ». قالوا: «هذا بيده» فمن باب أولى إذا وجدت ممّاسة من غير 


تغسسب). 
دم ًّ 


المسألة الثالثةً عندنا: أنّ هذا الحديث دك على أن التقاء الختانين؛ وهو: الجماع 
يوجب العْسلّ وإن لم يكن هناك إنزالٌ 

لأنَ هذا الحديث الذي أوردةٌ المصنّف جاء في بعض طَرقهِ في «صحيح مسلم أنَ النْبِيّ 
َألعبَوَسَلهَ قال: (إذَا جَلَْسَ بَبْنَ شْعَبهًا الأزبع» نَم جَهَدَها فَقَدْ وَجَب عَلَيْهِ الفْسْلء وَإِنْلَمْ 
دل 

والخلاف في هذه المسألة وهو خلاف قوي؛ وهو قول من قال: «إِنّما يجب العْسُل فقط 
بسبب الإنزال» وأمًا الجماع بلا إنزال فلا غُسلٌ فيدة؛ فإِنَّ هذا الخلاف ملغئ؛ نعم قال به 
عمرء ثْمّ رجع عنه؛ وقال به عثمان ثم رجه عنة» ولا يعرف أنَّ أحدًا من الصّحابة قال به إِلّا 
وقد رجع عن قوله لما حدَّثهم أبوهريرةً وغيره بالأحاديث التي جاءت عن النَبِيّ 
َرَتَهءَِيِوسَلَمَ في الباب. 

وهذا يذنا أن الصّحابة قد أجمعوا على أنْ حديتثٌ (إِنَّما المَاءُ مِنَّ المَاءا منسوخ, ولذلك 
فإِن الإمام أحمدَ نصّ على إلغاء هذا الخلاف وأنّه غير معتبر» ولذلك لما قيل له: «أتصلي 
خلف من يقول: نّم المَاءُ مِنَ المّاءِ»» قال: لاء د خلفة»., لآنه قد أتى بخلافٍ شاد 
مُخَلافٍ للإجماع المنعقد في عهد الصّحابة رِضْوَانْ الله عَلَيْهِم- على نسخ الحديث الأوّل. 

مع أن أحمد شعل: "أتصلي خلف من يُصلي بجلود الثعالب»»؛ قال: نعم؛ لآن فيه عداكق: 


هو طاهرٌ أم نجسٌ؟ وهل يجوز أكله أم لا؟ والمشهور عند مذهب الشافعية أنّه يجوز أكل 


لس فجن الك 
لحم التعلب» وطهارةٌ جلده لأنّهِ مأكولٌ» وقد قال بعض الشرّاح المتأخرين: المراد به بن 
أوَّئ» ولبين المقضودية التعلب المبعروف): 

قالوا: «المراد به الثعلب البريٌ الوحشييٌ» وليس المقصود به بن آوى»؛ هذا قال به 
بعضهم, وبعضهم أطلقه. 

إذن: أحمد تساهل في الخلاف في قضيّة طهارة لحم الثعلبء وتساهل في الخلاف في 
الكدلاة لف مع :ولف من سم : وأمّا من يقول: (إنّماً المَاهُ مِنَ المّاءاء فلم 
يتساهل فيه فقال: لا يُصلّى خلفة وهذا الخلافٌ غير معتبر لوجود الإجماع على خلافه. 

المسألةٌ الأخيرة: أن قول النْبِيَ مَل عإووسة: «افَقَذ وََت عليه العشل1 يِدُلنا على 
أن الاغتسال من الجنابة واجبٌ» وهذا أيض) بإجماعء فيجب الاغتسال من الجنابة. 

وسيمُرٌ معنا في الحديث الذي بعده صفةٌ الاغتسال. 

المسألةٌ الأخيرة في قوله: «قَقَدُْ وَجَبَ عَلَيْه الغْسْل) قد يستفاد منها من باب المفهوم: أنَّ 
ما عدا هذه الحالة لا يجب بها الغسل. 

واذللك الدلماء لما كلمو اصن عراف الكنا و ع واصرةا مد روما عد اذك قاد 
يجبٌء ومنها: الإنزال والجماع والوطة» وبناءً على ذلك: فإِنَ الاغتسال من غير موجب؛ 


إحدى الموجبات السّتة المذكورة: فإِنّه حينئلٍ يكون غير واجبء فيكون إمّا مباحاًء أو 


مندو 
وقد أطال العلماء في بيان الاغتسال المندوب. 


م 


قال لَه تَعَالَى: 


عل م حره خا ودع وود يفا مس 2 
لفضياةالشيخ د.عبالسلام: 3 رَالسُويِعْ طشك 
لو 
عَنْ مَيِمُوئة وَوْج الي صَكَلد نَهءَِيِوَسَلمَ و رَِوَلنَدعَتَا قَالَتْ: «أُوتِيثُ عُسْلَ الب ده الاو 
مِنَ الجنابة كد كار 0 َْنِ أو تكلانناء نم أدْحَلَ يَدَهُ في ال َاء نُمَ أَهْرَعَ به عَلَى قَرْجِهِ وَغَسَلَهُ 


2 


شِمَالِه ثم ضَرَبَ بِشِمَالِه الأَرضٌء َدَلَكَهَا تلكا شَدِيدً نُّمَتَوَضَأَوْضُوءَهُ للصّلاق ثُمَ أَفْوَعَ 


ره 


عَلَى رَأَسِهِ تلات حَفِئَاتِ كُلَّ حَدْئَةٍ . حَفْنَةِ مِلْءَ كَفَيِو نْمَ غَسَلَ سَائْرَ جَْسَدِو نُمَ تَتَكَى عَنْ مَقَامِهٍ 
أخْرّجَهُ البخاري ومسلم. 


هذا حديث ميمونة زوج النبي صَرَلدَ عسل وقد ذكر أنَّها زوج الثبيت صَإلَه نَدُعَِتَهوْسَلَ 
لين أنها قد اطّلعت كثيرًا على اغتسال النَ صَإَدَ اتَمعَيوْسَلٌ وأنْ الضّفة التي رأتها ليست عن 
زُؤية مرةٍ» وإِنّما هي رؤية مرّاتٍ فيما يظهر. 

قالت: «أوتبثُ عُسْلَ الب مد لَُعَلِيهوسَلَرَ من الجَنَاد بجَة» وفي معنى (أُوتِيتٌ)؛ يعنى 
حضرتٌ غسل التي صَيَللَليِوسََهَ من الجنابة. 


هيه 


قالت: ١لَعَسَلَ‏ كمه مَرَتينِ أَوْ تلانا. يعني : غسل كمَّيّْهِ قبل ابتدائه» وهذا على سبيل 


| 


32 


ع 
| 


21 َ ص 


قال: 27 ْم أذكَلَ يَدّهُ في الإنَاء ثم 5 بِهِ عَلَى قَرْجِهِ وَغَسَلَهُ شِمَالِه). ما على ا من 
أدى نوعان: 


© الأمر الأول: من باب النجاسات فإنّه يجب إزالتها قبل الوضوء والغسل من باب 


##طل ‏ كت اف كام 
الوجوبء لأنْهم يقولون: إِنَّ من شرط الوضوء والاغتسال الاستجمار إذا وجد موجبه؛ فلو 
أن امرءًا توضأً وهو لم يستجمر وقد قضى حاجته فلا يصحٌّ وضوؤة. 

© الأمر الثاني: قالوا: إذا كان على جسده شيءٌ يمنع وصول الماء إليه؛ وهو ماله جرم 
فحينئذٍ فيجب عليه إزالته ليصل الماء إلى جلده. 


وأمّا الغسل من باب التّنظيف لإزالة الماءء لأنْ ماء الرّجل وماء المرأة طاهران» وقد قالت 


5 3 رو 
١ 7 ١‏ 


فرُكْهُ مِنْ نَوْبٍ النْبيّ موسا وَهُوَ يُصَلَياء فقولها: ١أْفْركُهٌ)‏ 
3 
قالوا: ولايقع ماء النِنْ صََّلنَعتِوَسَ إلا وقد اختلط بماء المرأق فدلٌ على أَنّهما 


ال عرقت ا ا 
عائشة وَالدُعتْها: «(كنت 


م 


طاهران. 
قالت: ام أمْرَعٌ به عَلَى فَرْجِهِ وَعَسَلَهُ شِمَالِهِ) إذن: عرفنا أن الغسل نوعان: 

© قديكون واجب)] لأحد سببين التي ذكرتها قبل قليل. 

© وقد يكون مندوبا لوجود الماء ونحوه؛ فليس 55 حينذاك. 
قولها: «وَغَسَلَهُ شِمَالِهِ)؛ هذا يدَُّنا على أن النْبِيَ صََنَعَليهوَسَهءَ لم يكن يمس عورته 
وقد جاء في حديث أبي قتادةً الأنصاريّ «أَنَّ النََىَّ صَوَلَعلَِوسَلهََهَى أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ 


ا 2 0 
9 ره ببمينه) وَِنْما يَمَسَّها بشِمَالِه)؛ وهذا عندهم محمول على الوجوب. 


ص 


5 
0 


قال: «نْمَّ ضَرَبَ بشِمَالِهِ الرْضٌ)» وهذا من باب النظافة» وهذا هو الدّلك. 


قال: «مَدَلَكَهَا لكا شَدِيرًا. لإزالةٍ ما على يده من ماله جُرمٌ» او من النّجاساتٍ إن كانت 


لسر 
عو 2 


قال: (ثم تَوَضأُ وُصْوءَه للصّلاة)؛ أي: وضوءًا كاملاء وحديث ميمونة رَوَعَلَنََعَتْهَا ورد فيه 
صفتان: 
» صفةٌ أنه توضَّأ وضوءا كاملا إإألاغسلٌ الرّجلء صرّحت في بعض الألفاظ أَنّهِ لم يغسل 
رجله. 
وق يعض الألفاظ مدل هذا اللفظ اتلاى ذكرء الصا جاه فيه آنه الوا وشو 
للصّلاة)؛ أي: وضوءًا كاملا. 
ولذلك العلماء يقولون: «أَنْ النقلين من باب اختلاف التّنوع»» فيجوز الوجهان. 
قال: ١نم‏ أفرَعَ عَلَى رَأَِهِ اث حَفِنَاتِ كُلَّ حَفْئَةِ لْءَ كَفَيْهاه هذا ما يتعلّقٌ بغسل الرّأس 
في غسل الجنابة» وانظر معي» ركرُوا معي هذه مسألةٌ أريد أن أبيّنها. 
مرّ معنا بالمس أنَّ الؤْضوءَ فيه مسح للرّأسء وأمًا في الغسل الواجب إنّما هو غسلٌ 
الرَأْسٍ. 


الشّعر الذي كون على الرّأس سواءً في المسح أو في الغسل فيه أربعة أجزاء: 


لقن 
- وأصل الشعر. 
اففاقنه أريحة اللباءة قذاهى لعي وباطيس والسارن] مسو و اغيلة الاضا هر اسل : 


0 


نبداً بالوضوءء فالوضوء إِنّما يُشْرع مسح الظاهر والباطن فقط من الرّأسء ولا يُشرع 


لس سس فصن الك 
مسح المسترسلء ولا إيصال الماء إلى الجلدٍ. 

لا يسمح جلدة لأنَّهُإِنّما يمسحٌ الظاهر والباطن. 

نحن الآن تكلمنا عن شعر الرّأْسِ دون شعر الوجه شعر الوجه له أحكامٌ أخرى. 

أمَا العْسلُ من الجنابة فيجبُء غسلٌ الظّاهر والباطن هناك في المسح يجبٌ الظاهر أو 
الباطن» ويُستحبٌ المسحٌ الثاني: إذا مسحت الظاهر فامسح الباطنَ» فيُستحبٌ مسحهما مع 
وإِنّما يجب أحدهما. 

أمّا في الغسل بالماء وهو الإسالةٌ» فيجبٌ غسلٌ الظّاهر والباطنء والمتشهور عد الفقيناة 
لمحيد غيب لعسيو لايوت و إلنا عدت إبعيان الماه إلى اضيل الرة: 

شفت الفرق بين الثنتين» فرقٌ بين المسح والغسلء فالظّاهر غير الباطن» وهما غير 
مسترسلء المسترسلٌ يعني: ما زاد عن الحدَّء وهذه لها حُكمٌ يختلفٌ عن أصل الشّعر وهو 
البشرة» ولذلك يقولون: انعقد الإجماع على أَنَّهُ لا يجب إيصال الماء إلى البشرة وإِنّما 
يُستحبٌ وأمًّا حديث تحت كُلَّ شَعْرَقا -الصّوابُ أن تفتح العين فتقول: شَعْرّة ويجوز أن 
شكها فقول كاققق كل متتؤجتاية فهذا الحديث لاايصحٌ وهو شديد الضعف 
والوهاء» فهو لا يُحتحٌ به. 

قال: ١نم‏ عَسَلَ سَائِرَ جَسَدِوا؛ أي: عمّمة عمِّم سائرٌ جسدوء وهل يُستحبٌ غسلٌ الجسد 
ثلاث مرّاتٍء أو مرّةٌ واحدة؟ 

مشهور المذهب أنه يُستحبٌ غسلٌ الجسد في الجنابة ثلا قياس على الوّضوءء لنّ هذا 


حدث أكير وهذا حدث اضغ ققباب] عليه سمحت غيل الجنيد قلذلال هذا هو المشهون. 
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والرّواية الثانية وهي اختيار الشّيخ تقي الدّين - عَلَيّه رَحْمَةُ اللو- أن الغسل لا يُستحبٌ فيه 
تكرار تعميم البدن؛ لأنّه لم يآتي حديثٌ عن النْبِيَ صَِآَلنَعََنَهوَسَلَهَ في تكرار الغسل. و الذي 
ورد من حديث ميمونة» ومن حديث غيرها ممّن حكى غسل النَبِيَ عََِلنَعَيَهوَسَه نما حكى 
تعميم بدنه. 

وأخذنا هذا كُلّه من الحديث» وقضيّةٌ الالحاق على سائر الطّهارات. 

قال وَِدَااتَدُعَنَةُ: نيوإئةعنة: ١نم‏ تنَسَّى عَنْ مَقَا قَامِهِ فَعَسَلَ رِجْلَيّها. التنحي من المقام: 

بعضهم قال: إِنَّه من باب مطلق التّنوع» أي: فيجوز لك أن تؤحر غسل الرّجلِينَ» ويجوز 
لك أن تقدّمها مع الوضوء. 

وبعضهم قال -وهو الذي مشى عليه كثيرٌ من المتأخرين-: أنَّ هذا بناءً على اختلاف 
الحالة» فإذا كانت الأرض مُبِلَطةَ فلا يُشرع في حقه ذاك» وإن كان فيها طينٌ وترابٌ فيُشرع في 
حقه أن يغسل رجله بعد ذلك. 

قالت: (ثمَ أ ينه بونْدِيلٍ فَرَدَه)؛ أي: لم يتَمَنْدَلَ عَلَتَآصَكوَلتَكة. وهذا الفعل منه 
صَأَالدَ تيوس لا يدلّنا على استحباب ترك المسّح بالمنديل؛ لأنّه ثبت عنه ولد كَدءَي وس أنه 
أي بمنديل فَلمْيَرٌ َدَه؛ أي أده وَاسْتَعْمَلَهُ علد واصة11ئِ]2). وهذا يُفيدنا أنه فعله تارةٌ 
وتركه أخرىء ولم يُنقل أنّه غلّب أحد الحالين على الآخر. 

فالمسح بالمنديل بعد الوضوء والاغتسال ومنها الفُوّط والمناشف؛ هو من باب 
المباحات لا من باب المندوبات لفعله لهذا الفعل وتركه لهُ من غير إكثار من أحدهما دون 


الثان 


ل سس تاوف لكان 
لو فعل أحدهما دون الثاني على سبيل الكثرة لقلنا: أنه مندوبٌ أو سنة. 

ولو لازم أحد الفعلين لقنا إِنَهُ سه مؤكدةٌ فيكره مخالفتهاء وليس ذلك كذلك. 

قال رجانه تَعَالَى: 


الحديث الثَامن 


ه ع 18 اس ع حرق وو رع 11 تين 3 ب 020001 7 كت 2 0 1 
عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ وَلَتَدْعَنَهُ قال: «كَانَ رَسُول الله وهوس يَتَوَضأ الم وَيَغْتَِل 


بالصّاع إلى حَمْسَةٍ أَمُدَادِ). 
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9 . 57 و رت ع ا و يي ل ء د بس 0 ا ا ضير 
هذا حديث أنس وَعزَيِدعَتَهُ أن الب صَآلتدْعََووْسَق: «كَانَّ رَسُولُ الله صَولتَهْعكووْسَريتَوَضأ 


بالجذة: 

والمراد بالمُدّ: هو جمع اليدين مع فيُسمّى مُدَاء وهو ربع الصّاعء وسيأتي بعد قليل ما هو 
تقدير الصاع. 

قال: «وَيَعْتَسِلٌ بالضّاع إِلَى حَمْسَةٍ أَمْدُدِا. 

قول أنس وََانَدُعَنْهُ: «وَيَغْتَِلُ بالضّاع). قيل أنْ المُراد بالضّاع هنا: 

«هو الضّاع المعروف المعهودٌ؛ وهو الذي كان يُخرج به النْييٌ صََِلنَهعلوِوسَاَهَ الكفارات. 
وهو الذي قدّر به الرّكوات وغير ذلك). 

وقيل: «بل هو أكبر منه فيزن خمسة أرطال اتلك 

قيل ذلك» وقيل ذلكء ولكنْ المشهور هو الأوّل. 


وقوله ودئةعَنة: وَيَخْتِلُ بالضّاع إِلَى حَمْسَةٍ أَمدْدِ)ء قيل: 


2 


تي ب الو عه ري وك م 
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إِنَّ هذا على سبيل الاختلافي فتارةٌ يغتسل بصاع مُكوَّنٍ من أربعة أمدّدٍ. 

وأحيان) يغتسل بخمسة: يعني: بأربعة ومرةٌ بخمسة أمدد. يعني: خمسةٌ أمدد: هو 
الصاع. 

فيكون قوله: ابالصّاع إِلَى حَمْسَة مدا من باب اختلاف الأحوال. 

وقيل: إن ذلك من باب التّقدير» ومعنى كونه من باب التقدير؛ أي: أن التي صَيَللَءَلَهوسَ1ء 
مقدار اغتساله بين هذين القدرين فلم يزد عن الأعلى» ولم ينققص عن الأدنى. 

وقبل أن قوله: «وَيَغْتَِلٌ بالضّاع): أ يغسل جسمة بالضّاع. 

«إِلَى كوف اها الك الشامين كان برق ند كان يتوضاً بمدء ويغتسل بصاع. 

هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

© من هذه المسائل أنّهِ يُستحبٌ عدم الإكثار من الماء في الوضوء وكذلك في الاغتسال 

وقد جاء عند ابن ماجة من حديث مما رواةٌ ابن لهيعّة أن النبي صَإَِلَتَعلَوَسَلهَ قال: ١لا‏ 
تُسْرِف وَلَوْ كُنْتَ عَلَى تَمْرِجَارِي»» وهذا الحديث مع تفرٌّد عبد الله به إلا أنَّ المعاني العامّة 
كل كاه ويكها هذ] اعد 

قتا ما يدن عله السدى ف : 

أنَّ الأحاديث التي وردت ني فضل إسباغ الوضوء. ليس المُراد بالإسباغ كثرةٌ استخدام 
الماءء وإنما المراد بالإسباغ أمران: 


© الأمر الأوّل: الإتيان بالغسلات الثلاثة 


لس نالك 

فيكون حينئظٍ إسباغاء فيغسل يديه ورجليه ثلاثا» ويتنمضمض ويستنشق ويغسل وجهة 

© الأمرٌ الثاني: أن المُراد بالإسباغ الإتيان بصفة الكمال 

وم معنا بالأمس أنَّ للمضمضة والاستنشاق صفتين» صفة كمالٍ وصفة إجزاء, فالإتيان 
بصفة الكمال فيهما هو الإسباغ» وكذا في غسل الوجه. وغسل اليدين والرّجلين فلها صفة 
كمالٍ وإجزاءء ومن صفة الكمال الدّلكُ. 

فإنَّ الدّلكَ من صفة الكمال فيكون من باب الإسباغ. 

الأمر الثالث الذي فيه خلافٌ: وهو قضيّة مجاوزة الحد 

وهذا جاء عن أبي هريرة» واستحبّهُ بعض الفقهاء وهو أنّهِ يُستحبٌ أن يزيد في الغسل حتّى 
يشرع في العضدٍء وأن يغسل القدم حتى يشرع في السّاق هذا جاء عن أبي هريرة وأخذ به 


بعض الفقهاء. لكنٌّ المعتمد أنّها ليست من الإسباغ» بل هي مخالفة لظاهر النّصء لكنه 


© الأمرٌ الثّني: أنّ هذا الحديث يدلّنا على ما ذكرناه - قبل قليل- أنّه لا يُستحبٌ تكرار 
لأنْ النِْيَ صَِرَََهءَْيَوسََءَ كان يغتسل بصاعء والذي يغتسل بالضّاع لا يمكن أن يُعمّمَ 
جسده بالماء أكثر من واحدة» فالمشهور عند المتأخرين أنّه إِنْما يُباح تكرار الغسل» ونقلت 
كم أن النلهي اعد والشبيع فى اتدين يرق صلم الاسعماب »انبعل النيخ تقية 


الدزن ذا الحديف: 


لقَضِيداافَيخْ دعبل بلسلا نير الشّوَيَعْ - 


# أيضا ممّا يُستدلٌ بهذا الحديث على أنه اهس اباب فب قل الشبغر 

كما ذكرثٌ لكم» وحُكي الإجماع وحكاه التّووي» لأنَّ من أراد أن يُرَوّيَ أصل شعره فلا 
يكفيه خمسة أمدَّدٍ ولا أربعة في غسل شعره. وخاصة إذا كان شعرهٌ كثيرًا كحال التْبِيَّ 
مَإلئَةءَيوسَل. 

© المسألة التي بعدها: أنّ الوضوء بِمّدِ والاغتسال بأقلّ من صاع إذا أتى بالحد المُجِرْءِ 

7 0 
ووضوء النبيئ صََِلَمعلدِوسَامَ. 

© الأمر الأخير: أنّنا نقول أنَّ هذا التتقدير الذي نقلة أنسٌ وقد جاء أيض] من حديث 
جابر؛ أنّه لمن علم أنه سيؤدي الحدّ المجزئ من الوضوء. فإن علم أن هذا المقدار لا يُجزؤه 
في وضوئه فحينئذٍ يجب عليه أن يزيد عليه» كيف ذلك؟ 

بعض الناس إذا أتيتهُ بمدٍ وقلت توضًاً به. لم يستطع أن يغسل أعضاء الوضوء. وإِنَّما 
يمسح بها مسح فحينئذ نقول لا يجزئ ولذلك لما سُئل الإمام أحمد عن هذا الحديث قال: 
إن كان يكفيك بلا مسح أجزأك وإِلا فلا يُجزئ»» بعض الناس إذا أعطيته مدا وقلت توضأ 
لم يستطع أن يغسل يده وغنما بالكاد يمسح يده بهاء لبب أو لآخرء إِمّا لجفاف بشرته أو لعظم 
خلقته كان يكون عظيم الخلقة عظيم الأعضاءء أو لأيّ سبب من الأسباب أو لعدم إحسانه 
استخدام الماء فنقول: هنا يجب عليك أن تزيد ليكون وضوؤك صحيحا. 


مرّ معنا بالأمس تعرفون أنْ هناك فرق بين المسح والغسلء وأنْ المسح في الوضوء لا 


##-+ + كل تج اللو ف كان 
يُجزئ إِلّا مسح الرّأس والخُف والجبيرة وماعدا ذلك فيجب فيه الغسلء ما الفرق بين 
المسح والغسل؟ 

أنَّ الغسل هو مرور الماء على المحلّ ثم انفصالةٌ» ولذلك يقول: إِنَّ الغسل هو الإسالة 
فلا بُدٌ من الانفصال. 

والارليهة تبون بيدا و عجرن يسا وين 1 مد الفيد + 

قال رَحمَهَاانَهُ تَعَالَى: 


إن ع و تي هر سج 00 له ل سر 8 كين ى تير 
0 س هس مه برس مو 2 جع ]له ا ار 21 لاو س... ترصن 2 5 
عن ابى هريرة ََلِندْعَنَةُ أن النبيّ صَإََلَنَهءَلتِهِوسَلَرَ قَالَ: 


0 
١4 


0-0 
ورو 9 4 5 0ن ع تو 


(إِذَا وَجَدَّ أَحَدَكُمْ مِنْ بَطنِهِ شي قأشكل عَلَيْهِ أْكَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌْ أَمْ لا. فلا يَخْرَج مِنَّ 
6 2 2 
أخرّجة البكَاري وَمَسْلم 


حَدَكُمْ مِنْ بَطَنِهِ شَيْئَاا؛ 
بير ١٠‏ تبر تر 4 


1 
دَاوَجَدَ أ 


هذا حديث أبي هريرة أن التّبي صََآَلنَهءَلِتَهِوسَلهَ قال: (إِذَا وَجَدَ 
يعني: أحسٌ بانتقال الرّيح في داخل بطنه أو خارجها. 

قال: «تَأَشْكَلَ عَلَْه أَحَرَجَ مِنْهُ َْءٌ آَم لا فلا يَحْرَحُ من المَسّْحِدٍ)؛ بمعنى: هنا المسجد 
لراذ يه الاأمراك؟ القع اللشاظووي اف بانس أي : موضع السّجود؛ أي: فلا يخرج من 
صلاته ويفتتن مها. 

ولذلك اجعِلَتْ لي الأرْض مَسْجِدًا) مدا أي: موضعا للسّجود. 


أي: فلا ينقطع من صلاته ولا يخرج من المسجد حتى يتوضأ «حتى يَسْمَعَ صوْتا أو يَجَدّ 


ريحاً». 


زه 
سس سي. ست | 1ت نا رت اك دس 
لتَضيةالشَيجْ د. عبرا لسلام نير السُويع 00 ١‏ ْ 4 
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هذا الحديث من الأحاديث العضيدة التي بُنِي عليها العديد من الأحكام: 

© أوّل هذه الأحكام وهو نص الحديث: أنَّ هذا الحديث أجمع عليه أنّ خروج الرّيح 
ا : 
ناقض للوضوء. 


د 10 ابن حل كلك 7 000 م 01 
5 المسألة الثانية: أن خروج الرّيح إِمّا أن يكون من قبل أو من دبر 
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فإن كان من دبر فهو ناقضٌ ولا شك فلا يلتفت إلا أن يسمع صوتا أو يجد ريحاء فدل 
. ءاس ف 

وأمّا خروجه من القبل وهذا موجودٌ» يخرجء وخاصة كما ذكر الفقهاء أنّهِ عند النّساء 
أكثر» يخرج ريح وصوت من القبل» فهل يكون ناقضا أم لا؟ 

مشهور المذهب عند المتأخرين أَنّهِ يكون ناقض) للوضوء لأنّه داخلٌ في الرّيح التي 
والرّواية الثانية واختارها أبو الوفاء ابن عقيل وعليها فتوى مشايخنا أنّها لا تكون ناقضةً 
الرّيح إذا خرجت من القبل» وإِنّما قول الى صََلنَعَلَهوَسَهَ في الرّيح هناء المقصود به الرّيح 
المعهودة» والنّاس يعهدون أن الرّيح تخرج من الدبر. 

المسألة الثّالئة معنا: أنّ هذا الحديث أصلّ في قاعدةٍ من القواعد المهمة؛ وهى قاعدةٌ 
أن اليقين لآ يؤول بالشك 

وهذه قاعدة من القواعد الأربع أو الخمس أو السّتء لماذا قلت أربع أو خمس أو ست؟ 
وس َه وين 3 و ع و 0 لد 
لأنهم يقولون: «إن أوؤل من عد القواعد الكبرى هو القاضي أبو الحسين المَرْوَزِي الشافعيٌ 


فعذها أربع])». 


وععل صن زووزةن وين 

ثم جاء مدهو واد الخافسة 

3 جاء بعده من زاد السّادسة وهو العلائي» وهو أنْ الموجود لا يزول بالمعدوم. وهي 
السّت. 

إذن: هذا أصل لهذه القاعدة» وهذه قاعدةٌ مهمّة ينبني عليها مئات الأحكام. 

من مسائل هذا الحديث أيضا: أنْ هذا الحديث تتعلّق به مسألة مهمّةٌ ولرُيّما وقفت معها 
قليلًا لأهميّتهاء ووقوع بعض الئاس فيها: 

© فإِنَّ هذا الحديث دليلٌ على الرّد على من وقع في الوسواس. 

وكثيرٌ من النّاس يظنٌ أن صلاتة قد بطلت, وأنَّ وضوءه قد انتقض بسبب شكّه ووسواسهٍ 
في هذه الأمور» وقد بيّن لبي َآَلنَءَلِوَسَََ أنَّ المرء يجب عليه ألا يلتفت إلا إن رأى يقيناء 
سواءً كان مُوَسْوس] أو غيره والموسوس من باب أولى. 

حل اذ العلماء 156ةة تحالى ق غاضةة الك أن القين لا مدو بالك ينوا أن 
الموسوس تكون له أحكامٌ خاصة به في قضيّةِ لبناء» فإنّ المُوسوس يبني على الأكثر لا على 
الأقلّ» بخلاف غيره ذكره منصور وغيرة. 

فالمقضود من هذا الأصل أنْ الموسوس يجب عليه ان لا يلتفت لهذا الوسواس وآن يعل 
أنَّ هذا من الشَيطانٍ وليس من الدّين في شيءء وقد قال إبراهيم التّيمي وَمَهُوئَهُ تَحَالَى : 
«الشيطان يأتي ابن آدم من باب البيانة» فإن عجر عنة أتاه منخبات الشهوأاث» فإن عجر عنة 
أتاه من باب الؤّسواس»» وهذا الذي فُسّر به حديث الت صََتَعلِندوَسَل: «الحَمْدٌ له الذي رَدَ 


حَدِيث الشيطان إلى هذا». 


قإذا اق الشيطان ادم عوراب الوسوامن» أ وتاج فين يات الوسو امن معتى اله كد 
غليهباب الشبيهات والشهوات: 
ولذلك المُسلم يجب عليه ان يسٌّدٌ هذا الباب» وألا يلتفت للوسواسء وهذا هو الدّين 
عدم للالتفاتٍ إليه والحديث فيه طويل. 
ع رربم 0 
المسألة الأخيرة: فائدة ذ فقهيةٌ -النظر معي - النّواقض لا يعتبر بها إلا إذا خرجت من 


الحسد 


0 


فالرّيح موجودةٌ في جسد الآدميٌّ لكنّها لا تنقض إلا إذا خرجت. ويُعرف خروج الرّيح 
بالرّائحة أو بسماع الصّوت. 

البول موجودٌ في جسد الآدميّ في مثانته» ولكنّه لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج. إِمّا من 
مخرجه المعتاد أو من غير مخرجه المعتاد كجرح أو نحوه. أو قسطرة وغيرها. 

ومكلم يقال كذلك ف العزرة: 

إذن: العبرة في هذه كُلّها أنّهِ لا يُحكم بكونها نقاضة ضة إلا إذا خرجت. 
و00 
موجب] للغسل إذا كان فيه دفقٌ إذا انتقل من محلّه ولو لم يخرج؛ لأنَّ الخروج عندهم هو 
خروجه من الصَّلبء أي: من محلّه وإن لم يخرج من الشّخص. 

فبعض النّاس قد يحُسٌ بالدّفق مع الشّهوة لكن لا يخرج منه شيءٌ إِمّا بمنع من الشخْصٍ 
بنفسه» أو لم يخرج هكذاء فنقول: يجب عليك العْسل. 


فإن خرج بعد ذلك منن فإنَ هذا الخارج حكمة حكمٌ البول» وحينئذٍ يُسمّى وَذياء ولا 


عل يوجن لومت نكن 
يُسمّى مني لأنّ المنىّ هو الذي أوجب الغسل والثّاني حُكمه حكم الودي» فيكون حكمه 
حكم البول. 
إذن: الانتقال والخروج عندهم يكون من الصّلب هذا متعلقٌ بالمنَ وحده. 
وما الحديث ففيه روايتان سيأق فيهما الحديث إن شاء الله. 
قال لَه تَعَالَى: 
الحَدِيتُ العَاشِرٌ 


الور اللي 
6 
- 


سه س : رس و سك ]1 1 . 2:6 اس صر ست أل ب وس عر كر عه ا يي 2 4 
عن عائْشة َوَلِلَدُعَْهَا قالت: «خرّجنا مَعْ رَسولٍ الله صَإْالَةعَلِتِْوسَلمَ في تعض أسفاره حتى 


8 2 هك 50 1 6ن عم 1 8 0 خم 1 0 م 1 0 1 , 
إِذَا كنا بالبَيدَاءِ أو بدَاتِ الجَيْشٍ انْقَطَعَ عِقَدٌ لي. فَأَقَامَ رَسُول الله صَإِلَهءَلَِووَسََ عَلَى الْتَمَاِد 


6 


وَقَام النّسُ مَعَكُ وَلَيْسُواعَلَى مَاءه وَكَْسَ مَعَهُمْ ماء. فَأنّى النَّاسُ إلى أَبِي بكْرٍ صتََِةعَنَه وَكَالَ: 


عي - 


ألا ئرَى مَا صَبَحَتْ عَايْشَة؟ أقَامَتْ بِرَ سُولٍ اللو صَيِْلنَدعَبتَهِوسَهٌ وَبالناس وَلَيْسُواعَلَى مَاءِ وَلَيْسَ 
ف ا 3 2 و و ا اه رش 1 لوه رعر 0 5 وا 000 

مَعَهُمْ مَاءٌ فجَاءَ أبُو بكر وَرَسُولَ الله لوس وَاضِعٌ َأْسَهُ فخِذِي قد نام فقال: 
حَبَسْتٍِ رَسُولَ الله صَوَتَمعََوسََمَ وَالنَاسُ لَيْسُوا عَلَى مَاءِ وَلَيْسَ مَعَهُمْ ماءٌ» قَالَتْ: فَحَاتَبتِي أبُو 


دس سن يس لو سرد م ان 2 52000 2 سن سر اس ]7 انر ع عر 24 0 04 4 0 3 
بكر ووَوَزْبدُعَنهُ وَقَالُ مَا شاء الله أن يتقول, وَجَعَل يَطعَنْ بِيَدِهِ في حَاصِرَتِيء فلا يَمْنَعْنِي مِنَّ 


0 ا تان جد برل كَُ ور ف ف عر د 7 رةه 6و مم ره 2ه سا 
التَحَرّكِ إلا مَكَانَ رَسُولَ الله نوكم عَلَى فَخِذِيء فَنَامَ حَتى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرٍ مَاءِه فَأَنْرّلَ 


ين 1 


َع و ع للع 1 عر وير مو وو م ا ل جرد 00 ا 2 - 
التيّمم, فتيَمموا و ا فقال أَسَيْد بن خصين ااَدْعَنَهُ -وَهوَ أحَد النقبَاء-: مَا 


7 
ا 


4 ور شوق ان رمه 2 و 5-6 وا 7 يوه صب حرا وو تربور بكم عت عير ٠‏ د ران 2 
هِي بِأوَلٍ بَرَكْتَكَمْ يَا آل أبي بكر. قَالَت عَانْسَة رَزَدَدْعَتهَا: فبَعَثْنَا البَعِيرَ الذي كنت عَلَيّه فَوَجَدَنًا 


ذه 


العقَدَ تحته». 


سيد ب الل عه > لاب 1ك دم 0 
تن زلور 
_ 1 2 


هذا حديث عائشة ورَوََأَنَدُعَتْهَا قالت: «خَرَجِنَا مَعَ رَسولٍ الله صَوْلءلِنَهوسَلهٌ في بَعْضٍ 
أَسْفَارِه»» هذا السَفر الذي سافرته عائشة وتيا مع النْبِيَ عَآَللَءَلِوسَلَر قبل: إِنّه كان في 
غزوة المُرَيْسِيع التي كانت فيها قصّةٌ الإفك. 

وقبل:إنها ل سترة ف رهام وها الذي تكد من الاج وصهم الجلل اليوط 
وغيرة» وهذا هو الأظهر. 

قالت: ١حَنَّى‏ ذا كنا بالَدَاءِ أَوْ بدَاتِ البجَيْشِ)» هذان موضعان وليسا بموضع واحدٍء 
وإِنّما هما مختلفان» وهما بين مكة والمدينة» بين الحرمين ولكنهما متقاربان. 

نالف ه لالط يذة ليه هدهو الى تليسه المزاك وهذايذ ا أله زر نالسر أن 
تتحلى بالعقد سواءً كان من ذهب. أو كان من غيره كجذع أظفارِ» فدلّنا ذلك على اختلاف 
الحالة التي كانت معها هناك؛ هو عقدٌ آخر غير هذا العقدء إذ العقد الذي كان في بععض 
أسفارها هنا: كان ليس لها وإِنّما لأسماء أختهاء وأخذته عائشة ووَدَلَنَدَعَْهَا منها لتتجمّل به 

قالت: «قَأَكَامَ رَسُولُ الله صَآلنةءََدهوسَلَ عَلَى اِلْيِمَاسِف وَأَقَامَ النَاسٌ مَعَه لأنّهُ عارية 
عندهاء فأرادت أن ترد هذه العارية لأختها. 

قالت: «وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَمْسَ مَعَهُمْ ماء»» «لَيْسُواعَلَى مَاءِ) أي: ليسوا على بئرٍ أو 
عين» وليس معهم ماء في فربهم. 

قالت: «فأنى اناس إلى أبي بكر ينَُعَنَهُ قال ل تَرَى مَا متكت عار أنادت 


71 


برَسُولٍ اللو صَكَنَعَِوسَلَوَبالنسٍ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءِ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ؛ علم النّاس أن النبِيَ 


لس غ33 الك 
ََِئَعكووسَك نما أقام لأجل عائشة وهذا يِدُلّنا على كرم الي صَرَدَعَيووعِووَسَلٌه وعلى 
حسن عشرته لعائشة رَََانَدُعَتَهًا. 

ولذلك النبيٌ ءوسل ما أككرت عائشة منه حينما غضب وَإََهَعَتهَا في قصّة الإفك. 
إلا أنّها قالت: «ولم أرى ما كان يفعله من لطفي»» فإِنَّ الرّجل إذا كان لطيفا مع أهله ثُمّ ترك 
اللطفن اللذى بعاماي بد قالله كو و تعد مالي الشيوم شكراء سراء عله زوعة ووه 
وليس لازم أنَ المرء دائم] يشّدٌ ويغلظ بقولٍ أو بفعل ونح و ذلكء فأكرم الخلق 
صبَأنََََهِوسَلهَ «ما رفع يده -كما قال أنس- على خادم ولا أهلٍ, وإِنْما إذا غضبّ ترك بعضٌض 
طفه صَِبَآَنَهءَدَووسٌَ وكَانَّ يَقَولُ: كَيمَتِيِكه). 

ولاشكٌ أنَ أكرم الهدي. وأفعيل التاق شق يتاه اي 

قالت: «فبَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَوَسُولُ الله دوس وَاضِعٌرَأْسَهُ عَلَى لَخِذِي)؛ أي: متوسَدٌ 
لفخذها وَِعَْتَدعَتََا «قَذْ نَامَ فَقَالَ: حَبَسْتٍ رَسُولَ الله صََنَلَعَْوسََهَ وَالنَاسٌ لَيْسُوا عَلَى مَاءٍ 
وَلَيْسَ مَعَهُمْ ماءٌ قَالَتْ: تبني أبُو بَكْرِ دعن وَكَالَ ما شَاءً الله نْ يَقَولَ وَجَعَلَ يَطْعَنُ بِبَده 
في خَاصِرَتِي)؛ أي: في وسط البطن. 

قالت: (ثَلَا يَمْنَعَنِي مِنَ التَحَرّكِ) مع شدّة الآلم. 

(إلُامَكَانُ رَسُولُ اللو مليوس عَلَى فَخِذِي) خشيت إيذائه» وهذا من كرم الصّحابة 
-َرِضْوَانَ اللو عَلَيْهِم - وعائشة بالخصوص أنّهم كانوا يحرصون على عدم إيذاء النْبِيّ 
لكوع دوَسلَرٌ إذ في إيذائه أشد العذاب. 


ولذلك قال خذيفة لمّا قيل له: «هنيئاً لكمْ بصحبة النبيٌَ صَيََلَدَءَتهوْسَلَىَ فالر دخو 


كلام حذيفة- : فإنّ الذّنب على من رأى النَبِيَ صَزَد َمعََِوسَلََ وصحبه أعظم من غيره). 
ولذلك من أدرك الى صَرَادَ اللقكروةةر ونم سؤمن بدإفمه أشد مين الكقار انين لم 
يدركوه عَككِ 11ج 
وكذلك وجب على الصّحابة أمور لم تجب على غيرهم, منها: تعزير النبيٌ 
صبَألنََََهِوسَلهَ وتوقيره في بدنه» وعدم أذيّتهه وعدم رفع الضّوت عنده» وهكذا. 
وقد عقد بعض أهل العلم أبوابً في الأحكام التي تجب على الصّحابة ولا تجب على من 
قالت: نام حَنَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَائِ كَأَْرَلَ الله تعَالَى آيةَ التَيمّم) قولها رَدَْيَدْعَْها: ١أَنْوَلَ‏ 
تَعَالَى آية الح يَمُمِا هذه أشكلت على أهل العلم ما المُراد بآية الثمم إذ في كتاب اللهعَرَجَ 
آيعاث في التساء وفي المائدة: «اوّان كنثر مَرَصىّ عل سَمَرِأو جَة لَحَدُ مَنكْميِنَ الفط أو 
مشي ا دوا ما له َاطيَبًا فَأصم” َ تر ,توس ةر ريسمشروةة 4 [البائده: 
5]. 
والثّانية التي في النّساء: إن حدم مَرْصَن أَوَعَل سَمَ روج لَحَدْمِسومنَ لط أوَلَمَسَيُرٌ 
الا ذا ةو 6 73 تكن اي اللناناقيفرا وكة زر ريه 4 [النساء: «4]» من 
غير زيادة لإمَنَةُ 4. 
هاتان الآيتان أيّهما نزلت هنا؟ 
يقول أبو بكر ابن العربي: هذه معضلةٌ -هذا الحديث معضلةً- فلا ندري أي الآيتين 


نزلت وعنت عائشة» قال: «وما وجدت لهذه المعضلة من دواءء فلا أد رى أي الآيتين نزلت». 


3 


ع وج لور لمكن 


3 


ومعلومٌ أن آية المائدة وسورة المائدة إِنّما نزلت في حجّة الوداع كما في حديث جابر؛ فدل 


وأا آي النساء فإِنّها قد نزلت قبل ذلك. في السّنة الرّابعة أو الخامسة» فهى مشكلة. 


والذي مشى عليه كثيرٌ من أهل العلم أن المراد بها إِنُّما هي آية النساء؛ لأنها هي التي 
نزلت أَولّاء وهذا الذي نصر به السّيوطيٌ أنَّ هذه الواقعة كانت في سنةٍ غير سنةٍ الإفك. 


روه وى وام 


.4 5 صر 000006 2 3 بحن سرك ولتق عدر - ل 2 م 
قالت عائشة: (فْتَيَمَّمُوا اء فقال أسيل دن 1384 حوضو [حكد النقتاعت: من 
تتيمموا بن بن «تصدين و 0 ولق باء 


4 آذ 2 5 2 م 0 4 5 وو سدسم عرب ضر .“لوز ٠‏ ذه ف ره ا 08 
هِي بِأوّلٍ يَرَكَتِكُمْ يَا آل أبي بكر. قَالَت عَانْشَة رَيَلبَُعَتهَا: فبَعَثْنَا البَعِيرَ الذي كنت عَلَيُه فَوَجَدَنَا 


هذا الحديث فيه من الفقه مسألةٌ مهمّةٌ جدًا: وهو أنَّ انيم مبيحٌ للصّلاة عند فقد الماء 
فقدًا حقيقيا أو فقدًا حكميً 

فالفقد الحقيقيٌ: آلا يجد الماء. 

والفقد الخكميٌ: أن يجده لكنه محتاحٌ له. أو أن يكون الماء الذي وجده يضَرّه في بدنه. 


و 


إِمّا ضررًا حقيقي بأن يآخر بُرؤه أو يزيد في مرضه. أو يشق عليه مشقة 


ماع 4 


24و 
6 


شديدة خارجة عن 
العادة» أويُسبّبٍ له مرض) كصاحب الشَّجَةِ؛ٍ فإنّه لمّا اغتسل أدّى إلى وفاته كما جاء في 
الحديث أن النبيت صَيََلَدَءلتووْسَلرَ قال: «قَتَلُوُ قَائَلْهُم الله) . 
كالمتصيون دو هذا أن الققو ان يكن سقف وقد وكرن بكي تسيه رز يمن إلى يذه 
- و 
وهو التيمم. 


4 0ك 2 000 5 5 50 5 5 
وقولها وَِانََعَنْهَا: «فتِيَمّمُوا وَصَلوااء الفاء تفيد التعقيب» وما عطف على التعقيب يقتضي 


لقَضِيرَةَالشَيَحْ د.عبرلسلام ينيو السُويِعْ الم 
ذلك,. ولذلك يقولون: (اليب مبيحٌ فإذا تب تيمم الشّخص يُصلي بعده ولايُطيلٌ». لأجل هذا 


الحَدِيتُ الحَادِي عَشَرْ 


ار 
6 
37 


عَنْ م مُعَادَةَ رَوَإَنَدُعَبَهَا قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِسَةَ وَدَلَدعَنَّا قَقَلْتٌ : ١مَابَالّ‏ الحَائْض كد َقَضِي الصَّوْمَ 


5 سه 


ت؟ قَقَلْتْ : لَسْتُ بِحَرُوريَة وَلكِني أسأل. قَالَتْ: كَانَ 


5 0 1 2 © ََ اليه 
ولا تقضي الصّلاة؟ فقالت: أحروريّة 


يُصِبنَا ذَلِكَ فَنؤْمَرٌ بقَضَاء الصّوْمء وَلَا نؤْمرٌ بقَضَاءِ الصَّلَاقِ). 
َخْرَجُهُ البَكَارِيٌ وَمُسْلِمٌ 

هده محاذة انف عديا الْتسِكت انها سآلت غائسة 123 #انعال + مايال 
الحَائْض تَفْضِي الصّوْمَ وََاتَقْضِي الصَّلاة؟)؛ هذه الجملة هي سؤالٌ عن الحكمة:؛ والسّؤال 
عن الحكمة أهل العلم يفصّلون فيه تفصيلًا كثيرًا فيقولون: 

© أوّلَا: يجب على المُسلم إذا جاءه النّقَل من كتاب الله لاد 
لدبت صَكَلدَ ا ؛ لقول الله عَرَّهجَلٌ: «7 وه 
كَنَلِمُوع وَلَامُؤَِةِإدَافَصَى ونا أن دن مجر [الأحزاب: 5”"]ء فالامتثال 
يجب عند ثبوت الحكمء ومعرفته. 

© الأمرٌ الثاني: أن السّؤال عن الحكمة قد يكون مذموم وقد يكون ممدوحاء فيكون 
ممدوحا لمن أراد أن يستنبط الأحكام؛ ولذلك فإِنٌ من مسالك العلّة كما تعلمون» مسلك 


المناسبة» مسالِك العلة نوعان: 


سس ينجن الوز نكن 
©) مسالك نقليةٌ: وهو النَّصّ والإيماء والإجماع. 
© ومسالك عقلية: وهو السّبِرَ التتقسيم» والدّوران» والمناسبة والطّردُ والعكس. 
قوق السبالك العقلية المنائسية بمغى*آن تجد وضة) فيه معتى وحكمة ومداسية تذاسن 
بينه وبين هذا الحُكم الذي شرع عندة» فإذا وُجد حكمٌ ثاني وجد فيه هذا المعنى فيشرع 
والحكمة إذا كانت وصفا ظاهرًا منضبط] فيصحٌ أن تكون حيشذٍ عله وإن كان وصف)ً 
غير منضبطٍ ولا ظاهر فلا يصِحٌ إناطةً الحكم به فيكون حينئظٍ معنى يُرجّح به ولا يُناط به 
الحُكم» مثل المشقة» المشقّة في السَفر؛ هذه غير منضبطة فلا يناط بها الحكم وهكذا. 
إذن: الحكمة معرفتها مفيدة لمن كان من الذين يريدون استنباط الأحكام. 
وأهمٌ كتاب في معرفة المناسبة والحكمة هو كتاب الغزالي الذي سمَّاهُ باشفاء العليل في 
مسائل الحكمة والمناسبة والتعليل والتخيل». 
وهذا الكتاب كتابٌ دقيقٌ جدًاء وهو من المتقدّمين في أصول الفقهء وقد ذكر الغزالي 
فأوّله أنّ هذا الكتاب لا ينتفع به إلا من استوفى أربعة شروط من الشروط التي أوردها: 
© أن يكون المرءٌ قد ترك التقليد ولم يتعصّب لرأي. 
© والأمرٌ الثاني: ان يكون المرءٌ قد إِرْتاض في كلام الفقهاء واعتاد على عِللهم ومعانيهاء 
وأدام النظر في كلامهم» وني اجتهادهم ومسائلهم. 
© الأمرُ الثالث: أنه يكون فقيه النّمس» وهذ الله عَيَيِجَلّ يرزقه من شاء من عباده» ويمنعه 


فرعا 


كا للخت 

إذن: المقصود أنْ مسائل العلّة من المسائل الدقيقة جد التي فيها مزل أقدام؛ وقد توسّع 
كثيرٌ من النّاس-في الحقيقة- في هذا الباب» وسمّو هذا الباب بالمقاصد, أو بعض جزئياته 
بالمقاصد؛ لأنْ المقاصد يدخلون فيها مقاصد المُكلفين» ومقاصد التَشريع التي هي الحكم. 

وبعضهم تكلّم في هذا الباب وهو لا يُحسنه فأتى بغرائب الأمور. وعجائب المسائل. 

ولذلك كما قلت لكم أنّ أبا حامدٍ الغزالي بيِّن أنَّ هذا البحث في الحكم والمعاني ليس 
لعامّة طلبة العلم, وإِنّما هو لخاصّتهم. 

والآن أصبح يتكلم فيها ليس عامّة طلبة العلم وَإِنّما عامة الناس» وهذا خطير. 

ولذلك أهل العلم بيّنوا أن العلم صعبٌء بل قصد بعض أهل العلم أن يُصعّبٍ بعض 
العلم لكي يعرف بعض الئاس قدره. 

يعني: بعض العلماء قديمًا يقولون: يجب تبيين العلم أَنَهُ صعبٌ لكي لا يظنّ الشخص 
إذا نال طرف من العلمء انّه أصبح من أهل العلم. فأصبح يتكلّمٌ في العلم كيف ما شاء. 
وبهواه» بل الواجب عليه أن يعنى بهذا الأمر وأن ينخوّف من القول في شرع الله عَرَجَجَلّ بغير 
علم. 


- 


وفي قولها رَصََانََعَتَهَا: ١‏ 


7 وركة) 
أحرٌ رية أذ 


نتِ؟)؛ أي هل أنت من أهل حاروراء؟ وهو مكان كثر 
فيه خروج الخوارج. 
قالت: الَسْتُ بحر زورك ولك شان قَالَتْ: كَانَ يُصِِبنَا ذَلِكَ» فَنُؤْمَرٌ بقَضَاءِ الصَّوْم ولا 
و قاء هذا يدلا على أنَّ المرأة إذاجاء الحيش يجب غليهنا انه تقضي الصوم 


الذي وافق حيضهاء وأن إمساكها حال حيضها غير مشروع لا ندب ولا وجوبا من باب أولى. 


ل يوجن ةتكن 
لاايصحٌ إمساكهاء لا نقول صومهاء لأنّ صومها غير صحيح. لكنّ مجرد الإمساك وهي 
حائضٌ لا يندب ذلك؛ لا يُشرع إلا أن تكون المرأة لا تريد أن تأكل هي حرةً» فلا يُشرع لها 
الإمساك بخلاف غيرها مثل المسافر والصَّغير الذي لم يجب عليه هذه مسألةٌ أخرى. 


2 


فس له الاساك: 


ماي 
١‏ 


قالت: «وََا نؤْمَرٌ بقَضَاءِ الصَّكَاةِ). إذن: لا تؤمر بقضاء الصَّلاة حينذاك: فلا يصع الضّوم 
ولا الصّلاة من المرأة الحائض. 

© من فقه هذا الحديث: 

10خذ السديد بدلا على 81 المرا# ادير ة نضا لاد ذا أبانها الحيش 3ق 
بعض الوقت. وليست مأمورةً بقضاء الصّوم إذا أصابها الحيض في بعض الوقت. 

قالوا: لآنْ الصّوم لا يتبعّض ببنما وقت الصّلاة يتبعض» صورة ذلك: امرأةٌ أصابها 
العرفى ذل اللمار' أو اع #ووضرنا تقول اعزره الآن أرل امار فيعميي الا علانة: أمبانا 
الحيض أوّل التّهار حينئذٍ هذا الوقت تؤمر بقضاء هذا البعض لأنَّ الصّوم لا يتبعّضء لا نقول 
بعض الصّيام صحيح. وبعضه غير صحيح. بينما الصّلاة إذا أصابها في بعض الوقت. فإنّها 
مأمورة بأداء الصّلاة التي فاتتها قبل الوقت أو بعدة. 

ممّا يتعلّق بالاستدلال بهذا الحديث في قولها وعَنَهعَتْهَا: «وََا نُؤْمَرٌ بقَضَاءِ الصَّلَاقَاء 
عكسها التي قلناها قبل قليل: فإنّها تؤمر بقضاء الصّلاة. 

وتلل ذكر الفقهناء أن الأوقائك رعفها كو كلوقت الراحد» الطبلاة البجموعنة إن 
تعقها > لدير يو عض تكو كالوقف الر اده ومدلها كالمكري و العقياء فذا اركف سد 


و ليطت 

الصّلاتين قبل الحيض أو بعده فحينئلٍ تؤمرٌ بأدائهما لأنها كالصّلاة الواحدة. 

4# في هذا الحديث بعض العلماء يقولون: (إنّ هذا الحديث يدل على أنَّ العالم لا بُجيب 
عن كُلّ سؤالٍ يسألة». 

كما جاد عع انن ميضود اله قال امن اجابب غن 5 ما الغا تعر مسجفون ادل قيار اد 
المرة هيع بن الشوال لفاقدق رهقا لشاخسيك غانسة أن قعاذة آزادت التلطع لراقوب 
سؤالها حتَّى أبانت لها عُذرهاء فأجابتها بالحُكم دون الحكمة؛ ولم تتجب عن حكمة 
المرصوم. 

فليس كُلٌّ سؤالٍ يجاب عنه وقد قيل وهذا كلام أبو عمر ابن عبد البر وَمَهَ لَُ تَعَالَى: هن 
أبا سلمة بن عبد الرّحمن بن عوفٍ خرمً علما كثيرًا بسبب إلحاحه بالسّؤال على ابن عبّاسٍ». 
فكان ابن عباس لتأديبه إيّاه لا يُجيبه على كثير من سؤالهء قال ابن عبد البرّ: «ولذلك قيل: إن 


عَنْ عَبْدِ اللوبْن عْمَرَ صَوََِعَتْا قَالَ لكان الفتلكوخ حية قديثوا القديتة يتتيعوة: 
َتَحيّنُونَ الصَّلاد وَلَمْسَ يُنَادِي لَهَا أَحَدٌ تَكَلّمُوا يَوْما فِي ذَلِكَ قَقَالَ بَعْضْهُمْ: إنَخِذُوا 
يََئَةعَنه أوَلَا يَبْعَنُونَ رَجْلَا نادي بالصَّلَاةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللو صَيَدةعَوسَء: يا كال قُمْ قَنَادٍ 


بالصلاة»). 


و الاسام 34 3 


هذا حديث عبد الله بن عمر أن المسلمين ١حِيِنَ‏ قَدِيمُوا المَدِيئَة يَجْتَمِعُونَ ا 
اايتحيّئون) مأخوذة من الحين» والحين هو الوقت. 

فدلّنا ذلك على أَنّهم يُقدّرون الأوقات تقديرّاء وخرص] من غير كلام. 

قال: «وَلَيْسَ بُنَادِي لها أَحَدٌ تتكَلَّمُوا ْم في ذَلِكَ» فََالَ بَمْضُهُمْ: إنَخِدُوا نَافُوسَ مِثْلَ 
نَافُوسِ التَصَارَى. وَقَالَ بَعْضْهُمْ: إنَخِذُوا قَرَنَا مثْلَ قَرَنِ اليَهوداء أي: ينفخ فيه. 

«هَقَالَ عُمِرُ يدنه أوَلا تَبْعنُونَ رَجُلَا قَبنَادِي بالصَّلاة؟1. قولُ عمر: «قَيْنَادِي بالصَّلَاقَاء 
ليس بصفة الأذانء وإِنّما يُنادي بمعنى أنه يعلم الناس» كان يقول: الصّلاة الصّلاة» ولم يذكر 
صفة الآذان. 

فقال النْبيٌ صَيَلَمعَلدَوِوسَام: «يَا لال فُمْ قَنَاد بالصَّلَاة فاه الاواقق غمر مع خية النعقى 
العام وهو المناداةٌ» وأمًّا صفةٌ الأذان فإِنَما جاء في رؤيةٍء التي جاءت في الحديث الآخر في 
الي 

#© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

أن التيىَ صََِنَهءَلِيهوَسََمَ كان يستشير أصحابة 

وعذاارة على النحدات: التقار رق الأنور الموقة الت نفيها مصليدا الذيق والدنياء 

© ني هذا الحديث أنّ النبىّ صَكَدَ مه فال: ايا بكَالُ فُمْ َنَادٍ بالصَّلَاة فدلٌ على 
وجوب الأذان, وأنّه فرضٌ كفاية 


فحييها أذ يلا مقط الرحرب هي الباق 


ل مع سرت 2م« اوس افا جم 2 
لتضيآةالشيَخ دعبا لسَلاح بجر شويع 0 
الأمرُ الثالث: أنَّ هذا الحديث أنّ اليب صََأَلدَمعََوِوَسَهرٌ قال لبلالٍ قم فانة ولووذكر 


َه روه 


صفتةٌ ومن ذلك أخذ العلماءً أن كل أذانٍ ورد عن النْبِيّ صَإَِلنَهعَلهِوسَلمَ أو عن أحدٍ من أصحابه 
من المؤذنين فإنَهُ جائز. 

اضر وهي من أذان التنوع سواءً بترجيع أو بدونه. او بإفرادٍ أو بتثنيق 
كُلُ ما جاء هو جائرٌ فهو من اختلاف التّنوع. 

الأمرٌ الأخيرٌ: فيه أن المستحبٌّ من اختلاف التنوع الوارد عن النْبيٌ صَإَدَءَلِتَوِوسَلَىَ 
إنْما هو أذان بلالٍ 

نَهُأوّل من أمره النْبييٌ صَآَلنَعََنَهوَسَلََ بالأذان» وهو أكثر أذانٍ كان يسمعه النْبِيٌ 

صَأَلنَهَتَهِوْسَل لأن بلالا كان مع الثْبيَ صَِنَعَلَهِوَسَرَ في حضرهء وسفره بخلاف باقي 
المؤذنينء فَإنّما هم نُوابٌّء أو في غير مدينة الدب نسل 

الأمرٌ الأخير كذلك نقول: إِنَّ قول النْبِيّ صََِلَعَبَووسَلَهَ ايا بلال قَمْ) تكبا 


٠ 4‏ 0 3 00 34 : 013 ف 8 5 و 
ذكرنا- أنه يُستحبٌ صفة الآذان الذي أذن به. فإنه يستحب منه كذلك صفة الهيئة العى كان 


عليها بلالّ 


# وأنّه كان يؤذْن على علو رََإَيَدُعَنه. 


عو 
* وكان يضع يديه على أذنيه في حال الأذان. 


ص 


# وكان ورَصََانَدعَنَهُ ينتظر النبيت مِبَأَلَتَدعَيَهِوسَلَرٌ عند باب المسجد حتَّى يدخل فينادي» فيقيم 


6 


6 0 ور بج سراد ا 21 ا 

8------ طصه©2 فب | و كك 1 

اال 9 0ك 0 9 
فحينذاك أي: خارج طرف المسجد على النبي عَدْلنَهءَِتِوَسَمَ عَلِتوااضَك السك -وَعَليهِ 

عر 7< بل راسي 8 رقو 3 0 


قال لَه تَعَالَى : 


2 و 4 سر ل 2 4 
داه سس - ب سه سن يو محفت مه 000 8 2 و 0 و اد رض ار زه 3 ا 


الرَّجُلٍِ وَبَيْنَ الشَّرْكِ وَالكُفْرٍ تَرْكَ الصَّكَاقا. 


هذا حديث جابر بن عبد الله عند مسلم» وله شاهدٌ من حديث بُريدة عند أبي داود وهو 
أصرح. قال: ١إنَ‏ بين الرَجلٍ وبين الشّدْكِ وَالكَفْرِ تَرْكَ الصّلاة». 

وحديث بُرِيدّة: «العَهُدُ الذي بَْتَناوََْنّهُم ترْكُ الصَّلَاق فَمَنْ ترَكَهَا قَقَد كفَرَا. 

#© هذا الحديث فيه من الفقه مسائلٌ: 

43 المسألةٌ الأولى: هذا الحديث نص على أنَّ ترك الصَّلاةٍ كُفْرٌ 

هرا جندية» البين اَذَه َلدَوِوسَله: «مَنْ تَرَكَهَا فَقَذْ كَمَرَا فنقف مع حديث النبيك 
ا ب 

والواجب على المسلم أن يقف عند حديث النبيت ءوسل وألا يُؤْوٌلهُ لعامّةٍ 
النَّاسِء لأنَّ تأويله لعامّة النّاس يُضعفُ دلالة الحديث في قلوبهم؛ بل يقال الحُكم كما هو. 

إذا جاء الحُكمٌ هذه مسألةٌ أخرىء إذا رُفع للقضاء هذه مسألةٌ أخرى؛ فقد نذكر قول 


الجمهون وان امهو ر على أله كد فون عفر مغلاو أناكفردات المذهب فإنه كفة أكن: 


فالمقصود أن العامّة لا يُفصّل لهم في ذلكء وهذا أشار له جمعٌ من أهل العلم ومنهم 
اا ا 
لكي لا يضعف واعظ النْبئَ صَإلَةءاِ كي والصحابة ها يدوه إلا تب عليه حكم كما 
جاء عند عبد الرّزاقَ عن بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس لما قرأ قول الله عَييلٌ: َم ل 
6 بم كلاد لمك را كرون © [المائدة: ؛ ؛]» قال: هو كفرٌ دون كُفرِ)» لمَاظنَ 
بعضٌ الئاس تكفير علي ومُعاوية حينما صارا إلى الحكمين. 

# المسألةٌ الثَّاني: أنَّ هذا الحديث يدل على أنّ الكُفر قد يكون بالفعل كما يكون بالدّرك 

إذن: الكفر قد يكون بالفعل» وقد يكون بالتّرك لأنّ هذا من باب التَّركُ. 

© المسألة الثالثة: عند من قال: أنْ ترك الصّلاة كفرٌ ما هو المقدار الذي يكفر به المرء؟ 
ويحكم بكفره؟ 

قيل: بصلاةٍ واحدة. 

© وقيل: بتركٌ صلاتينء لأنّهما تجمعان, ولأن انبج صََلنَهءَلَتهِوسَلَهَ ذكر أَنّهُ سيأتي أمراء 
يؤْحون الصّلاة عن وقتهاء فقال: «صَلُوا الصَّلاة لوَقيِهَا د ضاي قفا ابول يدك بكترهب 
فأخروا الصلاة عن وقتهاء إذن: أخروا الصلاة الأولى عن وقتهاء فهذا هو أكثرٌ ما وردء وهذا 
من باب الاستدلال بأكثر ما ورد. 


© وقيل: يوم. 


عل يجن لهت نكن 

© وقيل: ثلاثة جمع. 

والمسألة فيها خلافٌ وأكثر من بسطها محمد بن نصر المَرْوَزِيّ في كتاب «تعظيم قدر 
الصلاة». 

© المسألة الأخيرة: أنّ فقهاءنا يقولون: أنَّ من حُكم بكفر لترك الصّلاة» فإنَّ حكمه حُكم 
المنافقين 

بمعنى: أنه إذا مات فيّدفن في مقابر المسلمين» ويُصِلَّى عليه وأَنّهُ لا تتزع ولايتهُ على من 
ول عليهم من امرأة ولا ولب. 

وهذا الكلامٌ نصّ عليه الشّيحْ تقيٌ الدّين» وغيرةٌ وهو: المعروف عند المشايخ. 

إذن: ترك الصَّلاةٍ إذا لم يُعرض على قضاءٍ فلا تقول حكمه حكم مرتدٍ مُطلقاء وإنّما 
َأخذٌ حكم المنافقين» بّنها الشّيحْ تق الدين وغيرة. 

المسألة الأخيرة: أنّ من ترك صلاةً حتَّى خرج وقنّها او أكثر, ثم تاب واستغفر الله 
عَرَعَجََّه فهل يجب عليه قضاءً هذه الصّلاة؟ 

الجمهور بل هو قول فقهاء المذاهب الأربعة معآء يجب عليه قضاءٌ الصَّلاةٍ الماضية» 
فيجب عليه أن يقضي الصّلاوات الماضية جميعا. 

وقال بعض أهل العلم كداود بن علي أبو سُليمانء واختاره الشّيِحْ تقيٌ الدين وغيرةٌ أنّهِ لا 
يؤمر بالقضاء. 


م 


قال رَحمَهَاانَهُ تَعَالَى: 


مو عع سرت 2 اخ اوس اها د ٍِ 
تبلاط كنز وير 


الحَدِيث الرَّابِعَ عَشَرَ 6 


5" 


0 


عَنْ أبي مُوسَى الأ شْعرِي رَيَوََتَدعَنْهُ عَنْ رَسُولٍ الله صَإَنَه اتنعاتدوسد أن لالس اناس 
َأمَر بلالا قَأَقَامَ المَجْرَ حِينَ إنشّقَّ يا 
م كَأقَامَ . بالظَهْر يه اتن اليس ال 


ََ 1 


مَوَاقِيتِ الصَّلاق م لايك 5 عليه ذوناء ذا 


وال وو ل وه 8 يي ء 


يَكَادُيَعْرِف بَعْضْهم بَعْضاء ثم أَمَرَ 


اس ابن لد 


كدر ذه صر 


نْنَصَفَ النَهَانٌ وَهُوَ كَانَ أَعْلَمَ مِنْهُمْ أَمَرَهُ ََقَامَ اضر وَالشَمْسٌ مُركَة تفعة - ا 
المَعْرِتَ حِينَ وَقَحَتِ الشّمْسُء نم أمرَهُ كام الِشَاءَ حِينَ غَابَ الشّفَقُ) 0 


له 5 .2 2 عد و 0 4 07 2 2 
حَنَى إِنْصَرَفَ مِنْهَاء وَالقَائَلُ يَقُولُ: قَدْ طَلَحَتِ الشَّمْسٌ أَوْ كَادَثْء ثُمَ أَخَرَ الظَهُرَ حَنَّى كَانَ قريب 


مِنْ وَفْتٍِ العَضْرٍ بالأمسء نُمَ أَكَرَ العَضْرّ حَنّى انْصَرَفَ مِنْهَا وَالقَائِلُ يَقُولُ: قَدْ إِحْمَرَّتْ 


ذه 


الشقي نَم أَخَرَ المَعْرِبِ حَتَى كَانَ عَنْ سُقوطٍ الشَّفَّق ثم أَكَرَ العِشَاءَ حََّى كَانَ ثُلْثُ الَدْلٍ 


الوا ؛نُمَ أَضْبَحَ فَدَعَا السَّائِلَ» قَقَالَ: الوَقَتَ بَيْنَ هَذَيْنِ الوَقتَيْنَ). 


© 
اذك 


ور ما زرووري 
هذا حليث أبى موسي الأشعرئ دعن في توقيت الصّلوات» وقد قال الله عرق جَلَّ: »ا إن 
صل كانت عَلَالْمُؤَمِيِنَ ححِنَا وفوا [النساء: ٠١‏ ]» أي: مؤقناء فلا تصحٌ الصَّلاةٌ قبل 


دخول الوقتٍ وبعد انتهاته فإِنَّهُ يكون من باب القضاء لا من باب الأآداء. 


2 و 
عي 


اموا و بير ارو ا َأَمَرَ بلالا كَأََام 
المَحْرَّ حينَ انشق قَّ المَخْرًا؛ أي: فأمر بلالا فأذْن بغلس كما جاء في بعض الألفاظٍ. فأقام الصلاة 
حين انشقٌ الفجرٌ؛ وهو الفجرٌ الصّادق؛ لأنّ الفجر نوعان: 


© إمّا أن يكون فجرًا كاذباً ويكون طولياً. 


عع يوجن لوةة الك 
٠.‏ كوخ هراز نابوك واه رضي 

والفرق بينهما أكثر من عشر دقائق؛ تقريب] أكثر من رُبع ساعة. 

قال: وَالنَّاسٌ لايَكَا يَمْرِفُ بَعْضُهُم بَعْض)»» وهذا يدُلّنا على أنّه يكون قبل ظهور 
الصبح. 

قال: ام 2 َم بِالظهرٍ)؛ أقام هنا بمعنى: أَذنَ. 

َم ا كام بِالظهر حير زَالْت الس وَالقَائْلٌ ول قد اضف الج بدا ولا 
بوقت صلاة الفجر: 

وقتُ صلاةٍ الفجر يقول أهل العلم: إِنَّ بدايتةُ بظهور الفجر الصَّادقء وهذا هو وقتٌ 
الفحر ووليلة عتذيك أبي موسى: «قأَقَام المَحْرًا أي: أذن القحي اي اندر المَحِرً)؛ أي: 
ابتداً ظهور الفجر الصّادقُ والفجرٌ الصَّادقُ كما بيت لكمْ يكون عرضي] ولا يكون طولياًء 
ونا يُرى الفجرٌ حينما يكون المرءٌ في البيداءء وأمّا في المدن والحواضر فإنّ فيها من الأنوارء 
ومن الإضاءة ما يمنع من رؤية الفجر. 

ولذلك العلماء يقولون: إن المرء يعرف مواقيت الصّلاة بأحد أسباب أربع: 
© إِما أن يرى بعينه الفجر الصٌادق. 
* وإمًا أن يُخبره الثقة ولو واحدًا بطلوع الفجر الصّادق. 
© وإمًا أن يُحسب حسابا وقتٌ الفجر الصّادقء مثل التّقاويم وغيرهاء فإنَّ اليوم بالتاريخ 

الشّمِسِيٌ في السّنَةٍ القابلة يظهر الفجر الصّادق وتغيب الشّمِسٌء وتزول الشّمسٌ في نفس 

الوقت. 
© الرَّابِعٌ أن يخبرة ثقةٌ عن هذا الحساب. 


ل رد 
ل 00 
هذه أربع درجاتٍ متفقٌ عليها بين أهل العلم. 
الرّؤية حينما انشقّ. 


عو رروع 


الإخبار عن الرّؤية «إنَّ بلالا بوذن دَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَنَى يُوذَنَ بن م مَكْتُوما» وكان بن أمّ 
مكتوم لا يُوْذّنْ حنَّى يُقَالُ لهُ أصبحتٌ أصحت فإنَّهُ أعمى, فيُخبر عن ولوج الصّبح. 

الثالثةٌ الحساب : وقد انعقد الإجماع على الحساب في مواقيت الصَّلواتِ ت أنَّهُ مشروعٌ. 

نم الإخبار عن الحساب عن الحساب لأنّهُ ما كُلْ يحُسِن الحساب. 

وبناءً على ذلك: فإذا تعارضت هذه الأمور الأربع؛ فيُقدَّمُ الأوّلُ على الثاني والقّان على 
الثالث؛ والثالث على الرّابع. 

فلو أن إمرءًا رأى السّاعة وقد بقي رُبع ساعةٍ على الفجر الصّادق, لكنّهُ يرى وهو في البِرٌ 
أن الفجر الاق قن لور سيمل تقوق فل ونه وقث الفدخر. 

ومثلة يقال في الظهر والعصر والمغرب والعشاء. 

الأمرٌ الثاني: انّ بعض النّاس قد يقول إِنَّ الفجر فيه تقديمٌ أو فيه تأخيرٌ والحقيقةٌ أنّ هذا 
مبنع على اختلافٍ حساب النّاس بالنسبة لزماننا؛ هو مبنيع على اختلاف الحساب الذي هو 
النوع القَّالتُ والرّابع» وليس مبنيا على الرّؤيةء فإنَّ أكثر النّاس لا يرى» بل أغلبهم إن لم يكن 
تلهم ف الونتوالانصان لا يرون لرجومفنه الإنارة الى تدم مر الروية. 


إذن: الحقيقة الموجود هو اختلافٌ بالحسابء فإذا اختلف عندنا حسابان» فأيّ الحسابين 


نقول: يُقَدّم الأو ثق والأكثر» فإذا كان الناس يعتمدون حساباً بعينه» ويرون أنّه مقدمٌ 


عل يوجن لهت نكن 
فإليه يَصارٌ. 

والاختلاف بين الناس قديمٌ جدَاء فقد ذكر بعض علماء اليمن أنه لمّا أتى المدينة في سنةٍ 
ألفِ وبضع سنواتٍ من الهجرة» قال: وجدث أهل مكة يؤذّنون قبل الوقتِ؛ أي: الفجرء بكذا 
وكذاء بحسابهم في ذلك الزمان. 

فالأمر معتبر ولكن نحن متعبّدون بالظنٌ» بما أنّك تمشي على التقويم المُعتمد في البلدى 
فأذانك في وقته» والصّلاةٌ بعده صحيحة إِلَّا أن تتيقنء إن تيقّنت فهذا الأمر لك, ولا يَلْرْمُكَ 
أن تلزم النّاس به. 

ثم قال: هم مره َأَهَامَ بِالظهْرِ حِينَ رَالَتِ القف 1ه بدأ يتكلم عن وقتٍ وله السيدرة 
الطهر يبدأ وقنها عند زوال الشمسن» :وما الكراة بال وال أي#عسدما قوؤل عين كبن السشماءة 
الشمسٌ إذا وصلت إلى كبد السّماء؛ وتوسّطت فيهاء فحينئلٍ يُسمى هذا عند قيام قائم 
الظهيرة» هذا الوقتٌ وقثٌ بي لا يُشْرعٌ فيه الصّلاة لاعلى جنازة ولاغيرهاء فإذا زالتِ 
الشمسٌ؛ أي: مالت جهة الغروب فيسمّى هذا زوال الشمس. 

وهل يُراد بالرّوال زوال القرص كُلَّهِ عن خط الرّوال» أم زول قُطر الضَّمسِ عن خط 
الزّوالِ؟ الأوّلُ هو المُرادُ على التّحقيق في المسألةٍ؛ لأنَّ العبرة عند أهل العلم ليس في 
الشَّمسٍ حقيقة وإِنّما المُرادُ به الفيء» ولذلك دائم] في كتب الفقهاء يقولون: ايُجعل 
شاخصٌ» فإذا بدأ ظلُ من جهة المشرق غير ظلّ بعد الزّوال فحينئٍ قد دخل وقتُ الظهر». 

قال: (وَالقَايِلُ يَقُولُ: قَد إنتَصَف التَّهَارُا يعني: نحن في أوّلهء نصف التّهار هو الرّوالء 


وهلة المسألة يب علبيا عد مخ المسائل الفقهية: 


كلق ل حت 

أن الزّوالك نصف التْهار. فمن حلف بنصف الثهار يكون عند الزّوال. 

والسّواك عند بعض أهل العلم يُكرهٌ بعد الزّوال؛ لأنَ الرّوال نصف التّهار الأخير فيتغيّر 
فيه الفمٌ عند بعض أهل العلم, ولا يُكرة قبلة. 

-وكذلك بعض أهل العلم [..] المعتمد والصّحيح- يقول: من لم ينوي إلا بعد الزّوال 
صيام الثافلة لم يصحٌ, لأنه يجب أن يُمسك أكثر الثهار. ونصف الثهار هو زوال الشمس» 
فيجب أن يُمسك قبلةٌ ليكون أكثر النهار. 

اال ل الغروب بقليل بشرط ألا يأتي بقاطع. 

قال: «وَالقَائِلُ يَقُولُ: قَدْ إِنْنَصَفَ)؛ أي: في أو وقته ولوس «وَهُوَ كَانَ َع 
مِنْهُم) عَِتَهاضَكةوَالسَلام . 


6 


: انم أمرَهُ كام بالعَضْر وَالسَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ) يعني : ما زالت مرتفعة لم تمل للغروبء وجاء 


فربعقن الألقاظة مى ديف ابن عدر نال تو كل 4 1 شَّيْءٍ مِثْلّةُ)» فبدأ بوقت العصر 
حينما كان ظل كُلُ شيءٍ مثلة. 

قال: ١نم‏ مره كََكَامَ المَغْربَ حِينَ وَقَعَتِ الشّمْسٌُ)؛ أي: غاب قُرصها. 
١نم‏ أمرَهُ كام اعِسَاءَ حِينَ عَابَ الشَّفَقُ» والمرادٌ بالشّفق: الشّفق الأحمر لا الأبيض» 
خلاف لأبي حنفية» قد صم ثلاث أحاديث للنبئ صَيََهءَلِدهوسَلهٌ أن وقت العشاء يكون بغياب 
الشَفْقٍ الأحمر لا الأبيض. والفرق بينهما تقريب عشر دقائق. 

قال: اَم 2 الصّبّْح مِنَ الغينا هذهو هاية القت 


و 


١حَنَّى‏ إنْصَرَفَ مِنْهَاء وَالقَائْلٌ يفو لُ: َد طَلَعَتِ الشّمْسُ أَوْ كَادَتْ) وهذايد ا على أن 


ل نج اللو لمكن 
وقت صلاة الفجرء هو طلوع الشّمسٍ. 

قال: ١نُمَ‏ أَخَرَ الظهْرَ حَتَّى كَانَ قريب مِنْ وَفْتِ العَضْر بالأمْس»» وهذا يُفيدنا أيض] على أنَّ 
كفي :رفك الصهر عوييدا واقك الغضير بحقى :قال: «قَرِي مِنْ وَفَتِ العَضْر بِالأمْس)؛ فهما 
وقتان متصلان. 

قال 0 نم أَخَرَ العَضْرٌ حَتَّى إِنْصَرَفَ مِنْها وَالقَائْلُ يو قل اخوكث لنت اعنمسيالة 
انتبهوا معي فيهاء هذا الحديث فيه أن نهاية وقت صلاة العصر احمرارٌ الشّمسٍء يعني: ميلانها 
للغروب حتّى تميل فتصبحٌ حمراء. 

العصر ينقسم إلى ثلاثة أة قسام: 

الوقتٌ الأوّل: من حين يكون ظلّ كُلٌ شيءٍ مثلة إلى أن يكون ظل كُلُ شيءٍ مثليه. 

© القسمٌ الثَاني: من حين يكون كُلٌ شيء مِثْلَيْهِ إلى احمرار الشّمس. 

© القسمُ الثالث: من إحمرارٍ الشّمسِ إلى غُرويها. 

هذه ثلاثةٌ أوقاتٍ انتبهوا لهذه الأوقات الثلاثة. 

القسّم الأخيرٌُ عند احمرار الشّمسِ إلى غرويهاء هذا أشدٌ أوقات النّيء هذا وقت نمي في 
ذاته» لا يجوز الصلاة فيه؛ التٌوافل» ولا يجوز فيه الصّلاة على الجنائزء وهو الوقت اثلاث 
سَاعَاتٍ نهنا أن نُصَلَّيَّ فبهنٌَ أَوْ تَذْهّنَ فِهَا مَوْتَانَاا حديثٌ عقبة بن عامر. 

انظروا معي جاء عن النبِيَ صَآَلنَهءََْهوَسَاءَ حديثان: 

بت أنَوَفْتَ العضر «إلى أَنْ يَكُونَ ظِلّ كُلَّ شَيْءِ مْليده. 


لقضيةالشّيخْ د.عبد بلا لسلا نير الشّوَيَعْ له 

تمض مض الشَّمْسُ»» وفي لفظٍ «إِلَى أَنْ ب تَحْمَرَّ الشّمْسُ)» واضحٌ الحديكان» هما حديثان ولسبا 
بجدية) واحدًا: 

الأوّل: أن التي صَآَلتهءَِِسََهَ صلَّى في اليوم الثاني عيدها كان ف كشي ويقلة: 

والثّاني: أن الي روس صَلَّى حينما احمرّت الشَّمسٌء وبلفظه قال: ١حَنَّى‏ تَرْمُضَ 
الشّمْسُ). 

إذن: وقت صلاة العصر إلى أيّهما؟ وقتان: 

مرّة الرّسول قال: عر إِلَى أَنْ يَكُونَ ظِلٌ كُلَّ شَرءءِ مأ مِدلَيْهِ» والموضع الثاني قال: (إِلَى 

الآ خْيرَار»؛ فأيّهما وقت العصر؛ يعني: ينتهي وقت الجواز؟ 

تقرلة إن وقك/لنمو] زعيد] لعز ين و المشهوى: الارعيى بيدا كو ل كن شبىء 
مثليه لأنْهُ أوّل الوقتين. 

انظروا معي: لأنَهُ أوَلُ الوقتين» مرّ قال قصيرء ومرّ طوّل العصر؛ وقت الجوازء فنأحذ 
بالوقت القصير احتياط]. 

وفقهاؤنا يحتاطون للصلاة» فقالوا: اتتحتامط فا حل الوقت الذي اتفق عليه الحديثان»؛ 
فنأخذ به ونقول: «إنَّ وقت العصر إلى أن يكون ظلٌ كُلّ شيءٍ مثليةٌ فقط وما زاد إلى غروب 
الشمس فإنّه وقت ضرورة فقط».؛ فيكون وقت الضرورة يشمل الوقتين على مشهور 
الملاهب من حيو أن كون ل 1 فر ومفليه إلى الحموار اللسمس ترس لخصران الجن 
إلى غروبها. 


ع ااه 9 ع 2 و 
الرّواية الثانية: قالوا: بل نأخذ بالحديث الثانى» وأن وقت العصر يبدأ مثل أوّل من حين 


سس يجن لوز ة ةلمن 
ظل كُل شيءٍ مثلكٌ إلى احمرار الشّمسٍ وتريّض الشّمسء لماذا؟ 

قالوا: 

أوّلا: أن هذا الحديث الذي جاء من قول النَبِيَ صَإَللَءيَوسَلَ: «إِلَى أن يَكُونَ ظِلْ كُلّ 
شَيْءِ مِْلَيوا» وأماء فجاء من فعله. فيكون ابن عباس قد فهم ذلك من فعله. ظنّهُ وقدّرةُ 
تقد نوالا فهوز التاخيد. 

وقد جاء من حديث أبي موسى ومن حديث عبد الله بن عمرو أنَّهُ إلى احمرار الشمس 
فدلّ ذلك على أَنّهُ يمتدٌ. 

قالوا -أي الرّواية الثانية؛ اختيار الشَّيحْ تقي الدين-: ولأنْ في تأخير الصّلاة إلى هذا 
الوقت احتياطً» لتصحيح صلاة الحنفية» فإنَ الحنفية يرون أنَّ وقت العصر أصلا لا يبد 
إذا أصبح ظل كُلٌ شيءٍ مثليه. 

فالأولى أن نقول: إن الصلاة صحبحة ما تفسد صلاة المسلمين. 


ع 


ولذلك المساجد التي يكون إمامها حنفيً تجده لا يُصلي العصر إلا متأخراء على قول 
الحنابلة: انتهى الوقت لا يجوز أن تخر الصّلاة لهذا الوقت؛ حرامٌ» وعند الحنفية يجوز. 

اأشاغلى القول لكان قرقى الاشغار يبدا من سين يكوة:ظل كل شى ومفلة إلى 
الاحمرار» فيشمل وقتين» أليس كذلك؟ من ظلّ كُلٌ شيءٍ مثلة إلى ظلّ كُلّ شيءٍ مثليه» ومن 
ع كن شيويظيه إلى [البجمراره كله وليه بجوار. 

ووقت الضّرورة التي لا يجوز تأخير الصّلاة إليها: من احمرارٍ الشّمس إلى غروبها؛ أي: 


ميلانها إلى الغروب. 


وهذان روايتان: وعرفنا دليلهما من حديث الباب. 

قال: هنم كر المَغْربَ عَنّى كَانَ عَنْ سَقُوطٍ الشّقٌقَاء وهذا يدُلّنا على أن المغرب 
والعشاء؛ أنّهما وقتان ممتّصلان. 

قال: ١ثُمَ‏ أَكَرَ لعِسَاءَ حَنَّى كَانَ ثُلْتْ اللَيْلٍ الأآروف كنا جاء الغذيف أن رقت العشاة إلى 
ُلث اللّيل الأوّلء وقد جاء في حديثٍ آخر؛ وهو حديثٌ عبد الله بن عمرو أنَّ وقت العشاء إلى 

نفس القاعدة» المشهور في المذهب قالوا: تأخذ بالاحتياط فتأخذ بالأقلٌ. 

والرّواية الثانية: قالوا: تأخذ بالقولٍ حينما قال النْبِنْ صَرَلنَعَلَِوسََه: «صَلَاةٌ العِسَاءٍ إِلَى 
نِضْفٍ اللَّيْل). 

وغل ذللك فإن وقلع العقاء لسار التلى مضي افاي الطالاة شيل اندي اجر 
الصّلاة إليه ما لم يكن هناك حاجةٌ إلى الثلث على مشهور المذهبء وإلى النَّصف على 
الرّواية الثانية. 

واكاهاشن لتق اذ بعرة قاع عواؤة العشاء السك بعد انلك أزيعة لضن لا 
لحاجة. ما هي الحاجة؟ 

قالواء إذا كان مشتعل يفترطها الذى يظن حصولة يغلب على ظنه أنه سيجد الماء :يعد 
خروج وقت الاختيار» نقول: يجوز أن تؤخر الصّلاة إلى وقت الضّرورة. 


وأمّا إذا اشتغل بالشّرط الذي يظُنٌ وجوده قريب)» يعني: غلب على ظَنَّهِ سيجدهٌ الآنء 


فيجوز له تأخيرا لصّلاة حتى يخرج وقتها. 


5 ون سس ل 3 
# عع نج لمكن 
عرض ل يبظ قد عو عاو عه 

قال: «ثُمَ أَصْبَحَ فَدَعَا السَّايِلَ فَقَالَ: الوَفْتٌ يَبْنَ عَدَّيْنِ الوَقتَيْنَ). 


م 


قال لَه تَعَالَى : 


ره ورور 2ع بو رو قم 0 0 وسار تسر ال 1 عاش و فب ندري ده 0 2 ا 5 
عَنْ أبي هِرَيْرَة َلنَُعَنَهُ أن رَسَول اللو صَإََْْليِوسَاْمَ قال: ١مَنْ‏ أذْرَك رَكعة مِنَ الصالاة فقد 


أذْرَكَ الصّلاة». 


أ 9 .4ه : يو عت رص الل 8 دقيع © عقي 2 4 ”2 >> ه يه 5 
هذا الحديث؛ وهو قول النبئ صَإْلَنَُعَلِتَهِوَسَامَ: «مَنْ أَذْرَكَ رَكعَةَ مِنَ الصلاة فقد أَذْرَاء 


الصَّلَاة) هذه مسأل مهمّةٌ جدًا فيها عددٌ من المسائل الدّقيقة. 

وَل مسألةٍ معنا من باب التّنظير للحديثء ثم نتتقل بعد ذلك إلى الفروع الفقهية. 

فولدج] الفاترره ديق أقوة واشتةا ها القراء شرل 16؟ قداق و لاد 

نيل: أن الكراة بق و لهركعة آي :زكر من أركان الصّلاة فم أدرة زكتتامن أركان 
الصَلاة ققد أدرك الصَّلاة لماذا؟ قالوا: لأنّه جاء في بعض ألفاظ الحديث: «مَنْ أَدْرَكَ 
سَجْدَةَ)؛ أي: ركنا وليس المُراد بالرّكعة هنا الرّكعة الكاملة. 

وقبل: ل المُراد بالحديث في قوله: لاقن دوك رَكْعَةَا؛ أي: ركعة كاملةً» فيكون من أدرك 
ركعة كاملةً حينئذِ» يكون قد أدرك الصّلاة وضح الفرق بين المعنيين؟ 

الرّكعة بمعنى الرّكن» فمثل بركن؛ دلبل قال ركع وفر قال شود ةا دن أن 


الْمُرَادُ مطلقٌ الوكنية. 
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وبعضهم قال: لاء بل إِنَّ المُراد الرّكعة الكاملة التي يُعتَدٌ مها ولا يلزم قضاؤها. 
مشهور المذهب هو الأول واختيار الشّيخ تقيٌ الدّين الثاني. 
ما الذي ينبني على هذا الاختلاف الذي نظن أنه لا ينبني عليه فقة؟ ينبني عليه عددٌ مسائل : 
© المسألة الأولى: أنْهم يقولون: إِنَّ من أدرك ركعةً من الصّلاة قبل خروج الوقت فإنّه 
يكون حينئظٍ قد صلاها أداءً لا قضاءً وإن لم يدرك الرّكعة بالمعنيين أو على أحدهما على 
اختلاف أهل العلم فإنّ صلاته تكون قضاءًاء ما الحكم في الأثر؟ 

نقول: الآثر أَنّك تأنّم إذا أخرت الصّلاة إلى هذا الوقتء لنّك ستجعله قضاءً» أخرت 
الصّلاة عن وقتها فتكون قد أتيت كبيرةً من كبائر الذنوب. 

فلا بُدَ أن تاتي أقلّ شيءٍ بركعةٍ كاملةٍ لا بتكبيرة الإحرام. 

من قال المذهب: أن المراد بالرّكعة الرّكنٌ» قالوا: من أدرك ركنا واحدًا قبل خروج 
الوقعم فان ضرال تكورن أداقاه كف يكرة أدرك كنا واعنا؟ ماهو ول الكركان؟ 

تكبيرة الأحرام» فمن كبّر تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقتء فقد أدرك الوقت, فتكون 
ميلؤثه آذاء. 

مما ينبني على هذه المسألة؛ القاعدة التي ذكرت لكم بالأمس أنّ: السَّنْنَ لا تقضى إذا 
خرج وقتها 

فإذا كانت السّنُْ متعلقة بزمن» فخرج زمنها فلا يجوز قضاؤهاء ومن صفة القضاء قضية 
ذكرناه قبل قليل من إدراك أوّل الفعل في أَوّل الوقتٍ أو لا 


ع 2 2 3 عد 5 5 ع 
1# المسالة الثانية: -انظروا معي هذه مسالة مهمه- ذا دخل المأموم مع الإمام, متى 


لس فجن ةلتك 
يكون مدركاً للجماعة؟ 

على المذهب بركن واحدء من دخل معه ولو في التَشْهّد الأخير فإِنهُ مدركٌ للجماعة. 

وعلى الرٌواية الثانية: لا يكون مُدركا للجماعة إِلَا إذا أدرك معهٌ ركعة كاملةًٌ وإِلّا فإن لا 
يكون مدركاً للجماعة. 

المذهب استثنوا من ذلك الجُمعة» قالوا: الجمعة لحديث جابر هي المُستثناة» فلا ثدركُ 
الجمعة إِلَا بركعة» وأمّا الجماعة فتّدرك بتكبيرة الإحرام؛ فيكون مدركا للجماعة دون 
الجمعة: 

وبناءً على ذلك: فلو أنْ امرءًا دخل مع الإمام؛ وجد الإمام في التَشْهّد الأخير» فماذا يفعل 
وقد علم أن هناك جماعةً أخرى؟ فهل يدخل مع الإمام؟ أم يُصلي مع الجماعة الأخر؟ 

فالمذهب يقولون -أعطيك إِيّاها بالتفصيل الدقيق-: إذا كان الإمام إمام] راتب» هذا 
الإمام الرّاتب الذي يُصلِي بالنّاس الجماعة الأولى» فالأفضل أن تدخل معة؛ لأنَّ الدّخول مع 
الإمام الرّاتب ولو لم تدرك معه إِلَا تكبيرة الإحرام؛ أفضل أن تدخل مع الجماعة الثانية التي 
فيه لاف عند بعس المالكية وهى آقل أنجدداغتد أمل العلم ولوهن اعذاتها: 

إذن: تدخل مع الإمام الذي كان راتبا. 

وأق زذا ريك الإمام رات كان تكرت اج الطرق والأسراق عذهس تكن فد فيهنا 
عشرين جماعة» فيقولون: ابتداءٌ الجماعة الثَائية أولى وأفضل عندهم: ويجوز الدّخول مع 
الأولى؛ لأنّه لا فضل للجماعة الأولى على الثانية. 


هذا المذهب وهو الذي يُفتي به الشّيحْ - عَلَيّهِ رَحْمَةٌ اللو-؟ الشّيخ ابن باز يفتي بهذا في 


لتضيلةالشي د.عبا لسلا نر الشّويَعْ ةم 
هذه المسألة» بهذا القول الذي ذكرت لكم؛ ويفتي بالمذهب. 


الكّؤاية الثائية اذا يقو لون 9 وخخاصة أن م يقول يال ؤاية الغانية يرع بأن الجماعة 


3 


وجوبهاء حتّى نقل عن بعضهم أَنّها شرطً. 

يقولون: من دخل في المسجد فوجد أنّهِم في التشهد ولم يدرك مع الإمام ركعة؛ إن علم 
أو غلب على ظنّه أن هناك جماعة أخرى فإنّه يدخل مع الثانية ولا يُصلي مع الأولى؛ لأنّه 
ليس مُدركا للجماعة. 

المسألة الأخيرة التي تتعلّقَ بهذا الحديث: قالوا: من أصبح من أهل الوجوب في آخر 
الوقت؛ فهل يلزمه قضاء الصّلاة أم لا؟ 

كيف ذلك؟ بلغ الصَّبٌ أسلم الكافر أفاق المجنون, طهّرت الحائضٌ قبل خروج 
الوقت. 

©؛ فعلى القول الأوّل: إذا أصبح من أهل الوجوب قبل خروج الوقتء بكم؟ بمقدار 
تكبيرة الإحرام» وجب عليها أن يُصليها بعد الوقتِء يذهب يتوضًاً أو يغتسل. - يآ 
ويصليها. 

وعلى القول الثاني: يجب أن يكون أدرك من الوقتء ماذا؟ مقدار ركعة» الرّكعة تقريب 


دقيقتين تقريبا» وتكبيرة الإحرام ثانيتين» هذا هو الفرق بينهما. 


م 


الي 
الحدِيث السادس عَشْرَ 


و 8 اق سا١‏ لشن 1ك 
> ا ون بر ا اه ا" 
5011 ان جر ا 9 
م 6 ماهو م حبس وو سوم 06 5 اند و و قراو 3 01 اس موسي لس كر ره مي فى )نه 8 سس 
عن عائشة اسعتها قالنت: كان رَسول اللو صَي لله عَلِيهِوَسَلمَ يستفتح الصلاة بالتكيير: 
جو لاض ل يد بخ ل ل ا 5 2 موسق 2د وا ور د 4 زود لك و اه رع عرو 8 لم لهو سم ه ماهس 
وَالْقَرَاءة بالحمد لله رب العالمين» وَكَانَ إذا رَكَعَ لم يُشخِص رَأَسَهُ و يصوبة وَلَكِنْ بين 
أ ١‏ انر لضت اه ع ديه 6 اه م اي 60 4 4 روف و ا و هر بر لد 5 
ذلِكء وَكَانَ إذا رَفْعَ رَأْسَهُ مِنَ الركوع لم يَسْحَد حتى يَسْتَوِي قَائْمء وَكَانَ إذا رَفْعَ رَأْسَهُ مِنَّ 
١‏ مزق اق واه 2 ل يم حالس ا الوط 3 28 ب لي 0 
لسجودٍ لم يسجد حتى يَسْتوي جالِساء وكان يَقول في كل رَكعتين التحِيّات. وَكان تفرش 
فالفوقوض. عرة.. اوفوت مو وديف و ف شاعو قا عيفد 6اقيات 4 بد 1 
رجله البسرّىء. وَيَنصِب اليمنىء وكان يَنهى عن عقبَةٍ الشيطان. وَيَنهى أن يفترش الرّجل 
ذَرَاعَيّهِ إفترَاش السّبْع» وَكَانَ يَخْتِمْ الصَّلَاةَ بالتشليم»). 
5 شبريروةرفي 
5 و 0 سس ور في 0 ا او بن و 0 و ا 2 فاه ا ا 
هذا حديث عائشة أن النبيق صر الله ليدوم -: كان رَسُول الله صَََْلِدَهِوْسَه يَسْتَفتح الصلاة 


0 


التكُبيرٍا. قولها يَدَإنَدْعَتهَا: «كَانَ يَسْتَفتجُ الصَّلَاةبالتَكبير) فيه دليلٌ على أنَّ الضصّلاة لا تنعقدٌ 
إلا بتكبيرة الإحرام, وأنّه لا يقوم غير التكبير مقامها؛ فلا يقوم التكبير بغير العربية» ولا يقوم 
التسبيح ولا غير ذلك مقامة. 

وقولها ووَدَلنَدْعَنَهَا: «وَالقِرَاءَةَ بِالحَمْدٌ لُورَبٌ العَالمِينَ؛ أي: ويستفتح القراءة بقوله: 
الحمد لله رب العالمين» فيه دليلٌ على عدم وجوب قراءة دعاء الاستفتاح» لأنّ التي 
صَبَاَلدَه ليه وَل كان يستفتح بالقراءة. 

بل استدلٌ بهذا الحديث مالك وَيمَدََْهُنَعَالَى على أنَّ دعاء الاستفتاح في الصّلاة غير 
مشروع؛ لا يُستحبٌ» بل غير شروع؛ قالت عائشة وكان يستفتح: «وَالقِرَاءَةٌ ِالحَمُدٌللرَبٌ 
العَالِمِينَ»» و(كان) عند بعض أهل العلم 0 على الديمومة إذا دخلت على الفعل المُضارع. 


وهذه مسألة دلالتها الأصولية نازع فيها كثيرٌ من أهل العلم ومنهم ابن دقيق العيد في 


: 020001 12 072+ نر + اج 
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الإحكام الإحكام»؛ وهذا الكتاب من أعظم كتب شروح الحديث الذي ما زال أهل العلم منذ 
القدم يوصون بهء وهو كتابٌ «إحكام الإحكام» للشيخَ أبي العبّاس ابن دقيق العيد -رَحْمَةُ 
الله عَلَيّ- فإن فبدعييعة تق أ كما قال عضر علماء اليم الباصنه فقيب جين فلن 
معرفة الملكة». 

إِذْن: عرفنا أَنْ هذا الحديث 0 على هذه المسألة: 

المسألةٌ الثالئُ: أنّ قولها رَيَتَهعَثْهَا: يفتتح «القَرَاءةَ بِالحَمْدٌ لله رب العَالهِينَ دليلٌ على 

© المسألة الأولى: أَنّهُ لا يُستحبٌ الجهر بالبسملةٍ 

بل يُكرةٌ» الجهر بالبسملة كروةٌ لأنّ الصّحابة -رِضْوَانْ الله عَلَيْهُم- حكوا أنَ التْبِيّ 
انوس لم يكن يجهر بهاء ولم يثبت عن أحدٍ من الصّحابة أَنَهُ جهر بها إلا أبو هريرة 
َنَدُعَنَهُ وحده. 

فقط أبو هريرة هو الذي جهر بهاء وغيره من الصّحابة لم يجهر بباء فدلنا على أَنَّهُ يُكرة 
الجهر بالبسملة كراهة لعدم ورودها عن النْبِيَ صَِآَلتعَيََهِوَسَلمَ بل قال بعض الصّحابة: (إِنّهُ 
محدث»» لأنّه لم يفعله النَبِيْ صَ#َتَهعَْيَووسَلَرَولا أحد الصّحابة لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان 
ولا عليٌ -رضي الله عن الجميع-. 

فدلّنا ذلك على أنّهُ غير مشروع؛ ولكنّ فعل أبي هريرة» قالوا: هو محولٌ على أنّهِ ظنّ أن 
الى صََاندعووِسَثٌ سمعهاء لأنّ البيىَ هوسق كان يُسمعهم بعض الآبة في السّرية كما 


عل وجن لوق امن 


باطلقا. 
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كو 


أو نَهُ أخطأ ويََلنَهَعَنَكُ أو لغير سبب. 

لكن نقول: هو جائزٌ لكنّه خلاف الأولى؛ مكروة» يعني: ليس مبطل الصّلاة وَإنّا هو 
مكروة» هذا هو المعتمد» وقرّر عليه الشيخ تقيٌ الدّين وأطال في تقريره. 

8 المسألةٌ الثانية: أنّ قراءة البسملة من غير جهر مُستحبٌ 

انظر قراءة البسملة شيءٌ» والجهر بالبسملة شيءٌ» قراءة البسملة مُستحبٌ لكنةٌ ليس 
بواجبء لماذا قلنا إِنَّهُ مستحبٌ وليس بواجب؟ 

لذن البسملة ليست من الفاتحة. والنبيٌ عَبَآَلنَةَعَيَِوسَلَرٌ يقول: (قَالَ الله عَربََل قَسَمْتٌ 
الصَّلاةَ بيني وَبَيْنَ عَبْدِي نِضْمَيْنء فَإِذَا قَالَ عَبْدِي الحَمُدُ شو رَبٌ العَالَعِينَ» أين البسملة؟ ما فيه 
سملةة والمرأة يقسمة الضلا» آي: قسمتٌ سورة الفافعة قدلنا ذلك على أن البسملة 
ليست من سورة الفاتحة. 


- ابت 


لكنّ البسملة آيةٌ في القرآن حيث ما كُتبت» هى آية قبل الفاتحة لكنّها ليست من الفاتحة 


ولذلك الفاتحة سبعٌ آياتٍ بإجماع, لسَبَعَامَت الْمَمَإِنْوالكَانَالمطير». 


2 


إذة: كي سبع آبات بلا خلاف». وعد جماهير علماة الآداء من المدتبيخ والمكية 


2 


وغيرهم الفبيعدوة © الْحَمَد يِه 4 آية ا التحَمَنٍ ليحر © آيدَ © مَك يو ليبن 4 آيق 


الضوج دعبن 0 7 شويع 
«إكَاك عَبْدوَاَاكَ مهيف 4 الرّابعة» «أقيتا لط المُسَتقِيرَ) الخامسة» رط ان 


حت عَليْهِمَ 4 السادسة» «عَي ِآلْمَنْسُوبٍ عَليْهِمَ وا آلصّآلات 4 السّابعة؛ فلا يعْدُون 


إذعدٌ الآي اجتهاديٌ» الآيْ توقيفئ؛ عدّها اجتهاديٌ» الوقوف على هذا الآي توقيفِي 
مول عن النبيك صََكَ 52 لحم عله و اده هذهو اثتيةء هذه ثلاثة اجتهادي. 

و وو 
الذاني «البيان في عد آي القرآن». 


5 5 31 ع 5 0 عو عو ب ف ايه 1 8 
إذن: عرفنا هذا الآمرء هذه لا منقصة هى اية حيث كتبت؛ اآية» هل هى اية من الفاتحة. 


0-1 


نقول: لاء خلافا للشّافعي الذي رأى أنّها آيةٌ» والحديث الذي عند الدارقطني ضعيفٌ أعلّة 
أهل العلم منهم الإمام أحمد وغيره. 

قالت: «وَكَانَ إِذَا وك كابلشخض رأسَة وَلمْ يُصَوَبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ نَ ذَلِكَ)». وهذا دنا علي 
بِيانِ استحباب مد الظهر في الرُكوع؛ وهذا من باب الاستحباب» وهذه هي صفةٌ الكمالٍ في 
الركوع, أن ؛ يَمَدَّ الظهر مداه وألا يكون منحيا حتّى لو وضع إناءٌ على ظهر الرّاكع كما جاء 

عن الخ بَألنَهَْتِوسَئَرٌ فى حديث عائشة أَنَّهُ لا يسقطً. 

أمّا صفةٌ الإجزاء في الرّكوع؛ فهو أن يحني ظهرة» انظر: هو أن يحني ظهرةٌ لا بد من 
انحناء الظهر» وأن يمس بيده رُكبتيو» نصّ على وجوب مس اليدين والرّكبتين عددٌ من 
اللالخرية» متهم طاح ة#القالةة وشرييها. 

فلا بُدَ من جمع وصفين: إنحناءٌ الظهر. ومس الرُكبتين بالكفين» والمُستحبٌ وضعهماء 


- ُ و عر 1 0 
المسّ هو الواجبٌء والوضمٌ مستحبٌء يعني: أن تضع يديك كهيئة القابض على الركبتين» 
وتفريج الأصابع مستحبٌ فيهما؛ أي: في الرّكبتين في الرّكع هذا صفة الكمال. 


عرو لفدر 
| 


قالت وَدََتَدعَتا: «وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرّكُوع لَمْ يَسْجُدْ ختى يشتوي كما وهذا 
يدناعاى أن هذا رُكرنٌ من أركان الصّلاة وهو الرّفمٌ من الركوع. 
قالت: (وَكَانَ إِذاوَكَعَ رأْسَهُ مِنَ السّجُودٍ لَمْ يَسْجُدْ حَبَى يَسْيَوِيَ جَالِساء وَكَانَيَقُولُ في 
كُلْ رَكْعَتَيْنِ التَحِّاتِ)» طبع قولها: احَنَى يَسْئّوِيَ. هذا دليلٌ على وجود الطّمأنينةٍ كذلك. 
قالت: «وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلَّ رَكْعتَيْنِ النَحِمَّاتِ)ء والمُراد بالنَحِياتٍ: «التَحِيَاتٌ لل 


2 عورا 


والصَّلَوَاتَ والطيّبات السام عَلَيِكَ أَيّهَا التي السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ أَشْهَدٌ 


3 رع بق 8و اع وكا برو عق درب 1 


ا م 
هذه أفضلٌ صيغ التّحياتِ وغيرها يجوز. 
قالت: «وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ المُسْرَىء وَيَنْصِبُ اليُمْتَى. فرش المُسرى؛ بمعنى: أن يجعلها 
ونصبٌ اليُمنى: أن يجعلها قائمة» ويجعل أصابعه متجهة إلى القبلة. 
والافتراش هنا يقولون: إِنّه مستحبٌ للرّجل دون المرأة» هذا هو المعتمدٌ عند التأخرين؛ 
فالمرأة يجوز لها أن تفترشء ولكن الأفضل ألا تفترسّء وإِنّما تسدلٌ قدميها أو تتربع» لماذا؟ 
قالوا: لأنّ عائشة رَيَزَتَدعَنَْا كانت إذا صِلّت لا تفترشء وإِنّما تسدلٌ أو تتربعٌ» وعائشة 
زوج لنب صَِآَلنَعَْنَهوَسَل وأكثر من رآه صِإَآَلنَعَِيَهوَسَلهَ يُصلي هم زوجاتة ولا تفعلٌ ذلك إِلَّا 


1 رم قاع نت فق لست و 16 اه 0 ع 7 
بمحصره عَلِيَهِاصَدةوالْسَام فدل ذلك على أن هذا هو الأفضل. 


قالوا: لأنّ الافتراش في حقٌ المرأة غيرٌ مناسبء لأنَّ المرأة إذا افترشت بهذه الهيئة التي 
ذكرناها قبل قليل» يكون ظهرها مُنتصباء والمرأة في صلاتها تضم نفسها ولا تجاني بين 
عضديها وجنبهاء ولا بين فخذيها وبطنها. 

إذن: الأفضل عند المتأخرين» وبعضهم يقول هي عامة» ولكن أن أقول لكم كلام الفقهاء 
أن الافتراش إِنّما هو جائرٌ للجميع, وإِنّما يُستحبٌ للمرأة أن تتربع أو أن تسدل قدميها. 

قالت: «وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عقبَةٍ الشَيْطَانِ)ء عقبة الشيطان: هي الإقعاءً» والإقعاء له صورتان: 

© الصّورةٌ الأولى: أن ينصب قدميهء وأن يجلسٌ بقعدّته على الأرض» وهذو منهيةٌ في 
الصَّلاةٍ كُلُّهاء في كُلُ مواطن الجلُوس في الصّلاة منهئ عنهاء لأنْها عُقبةٌ الشّيطان. 

© والصّورةٌ الثانية من عقبة الشّيطان: أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه» رأيت 
الصورة الثّانية» يجعل قدميه منصوبتين؛ أي: واقفتين» نّم يجلس ليس على الأرض؛ ما تكون 
مفرّجةً وإنّما مضمومة ويجلس على العقبين» هذه منهيٌ عنها في التَسْهُدِ وليس منهي عنها في 
الجلسة بين السّجدتين لحديث ابن عباس في مسلم. 

إذن: العُقبة والإقعاءُ له صورتان: صورةٌ منهئ عنها في الصَّلاةِ كُلّهاه وصورةٌ منهئ عنها في 

قالت: (وَكَانَ يَحْيِمْ الصَّلَاةَ بالتَسْلِيم). هذا 5 على أنّه يجب التَسليمٌ في الصّلاة. 

©) هل التسليم ركنٌ أم هو واجب ابتداء؟ المشهور أنه ركن. 

©) والأمرٌ الثاني هل التّسليم: تجبٌ فيه واحدة أم ثننان؟ المشهور والمعتمد أَنَّهُ تجبٌ 


تسليمتان في الفريضة والثّافلة مع» لا فرقٌ وإن كان قال بن اللّحام وغيره بالتفريق بين 


كمع 5 اك كي 


ع 

الفريضة والثافلة. 

ولذلك يقولون: أنْ بعض ألفاظ الحديث عند بعض أهل العلم أَنّهِ اسَلَّمَ تَسْلِيِمَةَ وَاحِدَةَا. 
زيادةٌ كلمة (واحدة) لا تصحٌ» بل هي منكرةٌ وإِنّما الثابثُ «سَلَّمَ تَسْلِيِمَة)» وهذا نكرةٌ في 
سياقٍ الإثبات تعم» فدلّنا ذلك أنّها تعمٌ النّسليم» والمعروف أنّها تسليمتان. 

د سم 

ناخد اخر حديث. 

قال رَحمَهَاانَهُ تَعَالَى: 

2 2 0 عو #2 

ه شف اإظلا ه 1 ده ده د عه موسد يق قار و بن جا يل 2220 0" 

عَنْ عَبْدِ اللو بن عْمَرٌَ وَأبي هْرَيْرَةَ ضَِْئََءَدْ أنهمَا سَمِعَا رَسُولَ الله صَإْلنَهَيَهوسَاه يتقو 
6 م رول 2 1 2 3 7 6 م ال ا 00 4 
عَلَى أَعْوَادِ مِنْبرِِ: ١لينْتَهِينَ‏ أَْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الجُمْعَاتٍ أو لَبَخْيمَنَ الله عَلَى فَلَبهِمْ ثم لَيَكْنَ من 
العَافلينَ»). 


اأحةح 


هذا قول النْبِي صََََهءَلدِوسَد؛ِ وهو على المنبر» وقوله رَيَوَإَدعَنهُ: -عبد الله بن عمر وأبي 
هريرك أذ إلى الناقابووو ركان تله على السبرو يذ لناعلى اتساب الخلية على 
المنبر» وأنَّ المكان العال يستحبٌ» وقد كان منبر ال صَرَنَمعْبِوسَلَر ثلائة درجات. 

الََنَْهِينَ أَفْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِهٌ): (ودعهم) هذا مصدرٌ للفعل من دَغَ» وقد نوزع في استعماله 
كما نقل ذلك بعض اللغوين؛ وهو بمعنى: عن تركهم؛ عن تركهم الجمعات. 

وعذاب ا لناعى المجمعة تريق : ويعى بابو على .درن حدق يد[ لقر و وها بالماق اقل 


العلم. 


مو ويه جاده 201000 5 - 3 
لتضيكة اشيج د.عب د السلاح بنْج 2 السُويع ةم 

نال «أز شيف الل له عَلَى فُلْبِهمْ َم م يه القانلة اوها باناعلى لطوره درك 
الجمعة والاثم فيها. 


و 


هذا الحديث يدَّلّنا مع وجوب الجمعة أنْهُ بجبٌ اسع إليها 

كما قال الله عَيَجَلَ: «(يَتلّهاأبَنَءَامنوَا دا ودع لِصَّؤةٍمِ نوو للَْمعَةَنَأمَعوَإِلَ دك رمه 4 [ 
الجمعة: 4], والقاعدةٌ عند أهل العلم: أن ما لا يتمٌ الواجبٌ إلا به فهو واجبٌء بخلاف ما لا 
يتم الوؤجوبٌُ إلا به فليس بواجب. 

فرقٌ بين الواجب والوجوب. 

الواجب: الذي تم الؤّجوب على الشّخْصٍ وتحقّق شرطة فيه» فما لا يستطيع فعل 
الواجب إلا بأمر فوسيلتة واجة. 

بخلاف الوجوب: ما لا ييِمٌ الإبجاب إلا به فهو ليس بواجب؛ أي: الشّروط لا يلزم 
ننه ألواشروط الإبجات» 

هك اللحديق يمحن الحديث عن الجُمعة في شروطهاء وصفةٍ الخطبة فيهاء ولكنّ الوقت 
قد انتهى. 


أخذ حديث العيدين بسرعة. 


عَنْ جاب بن سَمْرَة رضَللَُ عَنَهُ قال: ١صَلَيْتَ‏ مَعَ رَسُولٍ الله صَإَنَه اَلْوَل غَيْرَ مَرَةِ وَلَا رين 


2 ن عع اليج ليا 1 0 
- - م سس" لال ا ا كم 01 
0 صبسل | لجو ا 9 
سمه و 
خرجة صم 
< 1 2-007 5 5 8 5 ع2 بج ) سه سل 7و سردو مهو و ا لد 
في هذا الحديث أن صلةة العيدين مشروعة.؛ وفيه أن جابرًا رَيََلَِدُعَنَةُ قال: «صَليت مع 
رَسُولٍ الله صَيْلنََِتِوَسَكمَ غَيْرَ مَرَواء وأن النبى صَإْلنَمعَََهِوَسَمَ لم يترك صلاة العيدين اللهمّ إلا 
في سفر. 
و 
5 عت ا او ارج و ديه - 507 ع 0 كعرء. 5 5 د 
وف قوله رََاسَدْعَنَهُ: «بغيّر آذان وَلا إِقامَةَ)؛ يدلنا على أن الأآذان والإقامة للعيدين بدعة. 


3 


ا 20 26 ع 
ن الآذان والإقامّة للعيدين بدعة»» وأمًا المناداة 


ا 


ولذلك قال ابن رجب: افق الخلجاء على 
لها بغير أذانٍ ولا إقامةٍ فإِنّ اهل العلم يقولون: (إِنّها مُستحبةٌ» في المشهور المذهبء ودليلهم 
على ذلك ما جاء عن الزهريٌ رَيَدَزَدُعَنَُ أنه قال: «كَانَ التي مَآلدَةعَل دوس يَأمْرُ في العِدَيْنِ بأد 
يُنَادُوا ِلصَّلَاةٍ: الصَّلاةَ جَامِعَةً)؛ يصحٌ فيها النَتصبُ. ويصمٌ فيها الرّفمٌ والأشهر النَصبٌ: 
«الصَّلاة جَامعَةً). 

واختار المٌوفق رَحِمَهَاَانَهُ تَعَالَى أَنّهُ لا يٌنادى لصلاة العيدين وإِنًا يُكبّرُ من غير نداءء فلا 


قال نشد جا معةاء واللهُ أعلم. 


وصلى الله وسلّم على نبيّنا محمد ”" . 


0ك 


(9)خباية المجلسن الغاق: 


لتضيلةالشيخ دعبل السلاح بجر شويع 0 


307 و 5 0 ا أ ا 00 عد سس 6 
عَنْ يَعْلَى بن أَمَبَّدَ وََآئَدَعَنَهُ قَالَ: كلت لم كن الكَطَّابٍ َلَدُعَنهُ: موسر لجاع أن 
0 ؛ رموس باع 0ج 28 سه سخ 76 سس ولاه يه 2 3 أ 

تَقَصْروأْمِنَالصََاؤةٍإِنُخِفَيأنيفَينَم الزن روأ [النساء: ]٠١١‏ قَقَدُ أَمِنَ النّاس و فَقَالُ: عَحبْت منة 


ا جر 8 1 يوست ارا عرف و 5 - 58 > سه ا د ات 
نَسَالت رَشُول الله َْإللَعَلْتَدوَسَمَ عن ذلك فقال: «صدقة تصدق بها عليكم فاقبلوا صدقته». 


7 ود كه 


ده ص . شر جر سرت 0ه وه خخ 18 قير 1 و ل 0 8 ع ه 
عَنْ أنّس بن مَالِكِ ريَدَآنَدُعَنَهُ عَنْ رَسُولٍ اللو صَِإَِنَهعَلتَهِوَسَكَرَ أنه كَانَ إِذَا أغجل عَلَيْهِ السَّيْرٌ 


وَلِوَفْتِ اضر قيجْمَعْ هماه وبُوَخْرُ المَغْرِبَ حَنَّى يَجْمَع يها وبين 


2 و تيو 5 60 0 
الحَدِيث الحَادِي وَالعِسْرُونَ 


إن ا و 


عَنْ أمّ عطيّة رد َدَْنَدْعَنّهَا قَالَنْ : لَمَامَاكَتْ رَيْتَبٌ بِنْتَ رَسُولٍ الله صَيَّلدَه لوي ووَلددعَتَهَا 


اس د و 1 سر 
قال لنا رسو الله سَ] الله يوسم 
ا ل د 0 فنع ا موقا و كو د ورد 2 1 
«اغْسِلتَهَا وثْرّا تلائنا أَوْ كَمْسء وَاِجْعَلْنَ في الحَامِسَةٍ كَافُورًا أَوْ شيا مِنْ كَاقُورء فَإِدَا 
عدن اقب به 2 5-6 07د وءءه ور 01 0 يب )ع م 
عَسَلتنْهًا فَأَعْلِمْئتَى)» قَالت فَأَعْلَمْنَاه فأغطانًا حَقوَم فَقَال: «أشعِرتهَا إياه). 


.هه 
2-4 


فس وقد 
تم 
ب فصنم 
5 و 4 2 3 2 
الحَدِيث الثاني وَالِعِشْرونَ 


هه 
009 07 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ريَوَلَدعَنَةُ «أن النبيّ صَؤْنَهعَبيَهوَسَكمَ نَعى للناس النْجَاشِيّ في اليَوْم الذي مَاتَ 


6 


سمرت 2 


فيه» فَكَرَجَ إلى المُصَلَى فَكبْرَ أرْبَع تكْبيرَات). 


24 1 006 و 


وما ِنْ أَهْل الكِتّاب فَادْعُهُمْإِلَى شَهَادَةِ آَنْ لا لَه إلا الله وََنّي رَسُولُ اللى فَإِنْ 
هُمْ أطَاعُوا لِذَّلِكَ َأعْلِمْهُمْ أنَّ الله تَعَالَى افتَرَض عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتِ في كل يَوْم وَلَيْلَقَ فَإِنْ 


ه11 دوه كديع )4 بزرييةه ارم وهو و ع سموعون 3 # كزلدن و كترةي» 
ا عوا لِذِلِك فاعلمهم أن الله تعالى افترض عَليِهم صدقة تؤخذ من اغبيّائهم فترّد على 


أَطَاعُوا لِذِِكَ مَإِبَاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَإنَّق دَعْوَةً المَظْلُومء فَإِنّهُ لَيْسَ بَيْنها 


مه 5 8 سرس كو سردو 96 5 2 0001 0 
عن أبي سَعِيدٍ الخذري يدَانْدْعَنَهُ ان النبيّ ص] الله 4ق قال 
بن مت 2 بير 


لا فِيمًا دُونَ حَمْس ذَوْدٍ مِنَ الإبل 


اها 
3 
4 


الى الف و + حر * داه 7 1-2 
لفضياةًالشَيّخ د. باتك : نج السُويئْ 00 4 


6 و 2 أ 5 يي 
الحَدِيث الحَامِس وَالعِشْرُونَ 
0 م كو رحو )1 3 ل سر له يهو برب عر أ 7 00 
عَنْ أبى هْرَيْرَةَ َوَدَلَدُعَنَُ قَالَ: ذْكَرَ رَ سُول الله صَؤْلنَمعَََهِوسَلءَ الهلال» فقال: 
يعو ومو و ع ءَ 1 ع 2 سوم ةن وه ب اج 
أْتَمُوهُ قَصومُواء وَإِذا رَأَيْتَمُو مُوهُ فَأَفطِرٌواء فَإِنْ أغوي عَلَيْكَمْ فَعَدَوا ثَلَائِينَ). 
سروه و 


28 4 ًَ 52 ا 28 
الحَدِيث السَّادِس وَالِعِشْرُونَ 


ف 2 لاس وت م2 جر عرد 0 مرك 01 0 و ا 5 
عَنْ أبى هْرَيْرَةً ِوَإيَدعَنه أن لبرت مليوس قَالّ 


5-6 
3 
دا 
5 
3 
3 
الأامسا 
5 
1 
5 
0 
3 
1 
: 
لعا 
7 
2 
عمال 
0 
1١‏ 
0-5 
اها 
1 
1 
1 
9 


الحديث السَاٍ بع وَالِعِشْرُونَ 


عَنْ أبّى هْرَيْرَةَ ةده كَالَ: حَطَبنَا رَسُْولُ اللو صََلتمْعدووسَرٌ قَقَالَ : 


يا النَاسٌ قد قَرَض الله عَلَيْكُمْ | 4 3 لحو َقَالَ وَجُلّ: أل عَام يا رَسُولَ اللو؟ 


-ه و سس 


ال سا قا ا لي ل ا ل 1 1 00 
فَسَكَتَ حَتَّى فَالَهَا تلائساء فَقَالَ رَسُولُ الله صََلَيهوسَة: لَوْ قَلْتُ نَعمَمْ لَوَجَْبَتْ وَلَّمَا 


وى سا س 


امقلتت د قال: دَرُونِي ما تَرَكْنْكُه فإَِّمَا مَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنَ امم بِكذْرَة وسُوَالِهِمْ 
وَاخْتَِانِهمْ عَلَى أنْبيَائهِم فَإِذا أَمَرْتَكُمْ بد بشيءِ َأَنُوا مِنْهُ ما إسْتَطَمْتمْ وَإذَا نهَيْدْكُمْ عَنْ شَيْءٍ 
عم ل اه 
فدعوه). 


إن 


تك ران م 
12 مُسلم 


30016 


5 بن ارو 1 ع تك 

و 202 : ع 2 حبر 0 

- م ود”م كو ب 
الحديث الثامن وَالعشرون 


ذه 0 آذآ ته عن كد 20 5 00 0 0 3 6 أ 2< 5-5 2 2 
عَن ابْن عباس ووَعَلَدَعَنَْا قال: «وَقَّتَ تون الله صَبََتَمعَإيَهِوْسَلَ لِأَهْل المَدِيئَةِ ذات الحليفة 


7 


وَلإَهْل الشّام الجُحْمَة وَلِأَمْلٍ نَحَْدٍ قَرْنَاء وَلأَهْلٍ اليم يَلَمْلَمَ وَلِأَهْلٍ العِرّاق ذَاتَ عِرْقء قَالَ: 


2 ِّ 


عد وَلِمَنْ أنَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْر أَْلِهنَ ملِهِنَ» فَمَنْ أَرَادَ الحيّ وَالِمْرَةَ قَمَا كَانَ دُوتّهُنَ فَمِنْ أَهْلٍ 


2 2 


- و 2 - : احير 
الحَدِيث التاسع وَالعِشْرُونَ 


عَنْ أبي 21 لقف قال تتقى وشول الث ها عسل عَنْ بَبّع الحَصَاِه وَعَنْ بَبْع 


الحَدِيثُ الََّانُونَ 
عَنْ عُبَادَةَ بْنّ الصَّامِتٍ وَِوَآيَدْعَتَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله صَبَألنَةءَلتووْسَلر: 
«الذَّمَبُ بالذَّمَبء وَالفِضَّة بالفِضّة وَالبرُ بال وَالشّعِيّر بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بالنَّمِْ وَالملُْحُ 
بالملّح ملا بمئْلِ سَوَ 3 ا بِسَوَاءِ يدبي قدا إحتَلََتْ هَذِه الأَضْنَافَ, فَبِِعُوا كَبِفَ ِنَم إِذا 


بره رفي 

أخرجه مسلم 
ا ل ير ل ف عض 
الحديث الحادى وَالثلاثونَ 


فت كب 


وَدَتَدْعَنَهًا قَالَ: قال 00 الله صَإََُ الو : امَنْ أَعْمَقّ شزكا لَه في 


7 


0 
0 
ع 


لتضيآةالشيخ د. حبر السلاح بن كر الشُويِصْ 22 
عَبْدِء نَكَانَ لَه مَالٌ يبل نَمَنَ العند فوم عَلَيْهِ قِيمَةَ قِيمَةَ العَدْلِ وَأشطَى كه ءَه حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ 


0-2 0 ا عرية رد ا بيرقت 
عَلَيْهِ العَبدء وَإِلَا فْقَدَ عَتَقَ منةُ مَا عَنَقّ). 


تير 2 2 ع 2 3 - 
الحَدِيث الثانى والثلاثون 


عَنْ عَإِئَشَةَ ل 
ٌّ 5 0 دي م 01 70 - 2 
وَأَهِدِيَّ لَهَا لحم فَدَحَلَ عَلَىَّ رَ شولا صَبََلدَهَعَل سل وَالرَمَة ة على النارء ددب طكاب فاتِيَّ 
0 ألم آَرَيْرْمَةَ عَلَى الَّار فِيهَا لَحْمٌ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولُ الله ذّلِكَ 


( 0 ل 0 و21 : هو ع1 ليها 


5 


ع لقا "افر ويل 8 ا 0 7 
عَنْ هذ بْنِ شُرَّحْبِيل قَالَ: سَيْل أبو مُوسَى وَعَلَدعَدهُ عَنْ ابَْق وَبنتِ إنْنء وَأَخْتِ فَقَالَ: 


هه َه 


للابْتة التضف. وَلِلَأَخْتِ الضف و ت ابن مسعود مُسَبْتَابعَنِي» فسَيْلَ ابْنَّ مَسْعُودِ وَأَخْبِرَ 


سباي 2ع 


5-0 ل رع مرو قد 7 و 
بقولٍ أبي موسى وَدَليَدعَنًا عَنعا فقال: صَكَذْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مْنَ المُهْتَدِينَ أَقْضِي بها ؛ ما قَضَى رَسُولُ 


هه 


الله صََرَدُ وله ِْنْتِ النتضفء وَلِبنْتِ الإبْن السّدُس تكُيلة اللنَيْنِ و مَا بَقِيَ فلخت 


ْنَا با مُوسَىء وَأَخْبَرْنهُ بقَوْلٍ ابن مَسْعُودء فََالَ: لا تَسأَلُونِي مَا دام هذا الحَبرٌ فِيكُمْ. 


0-6 7 َ أ 2 2 74 
الحَدِيث الرَّابع وَالثلاثونَ 


ماع و - 0 22 رن 0 وول و كك و و 3 
عَنْ أبي هْرَبْرَةَ رََزََدْعَنَهُ أن النبيّ صَإْدَمعَبيَهوَسَلمَ قال: «لا تنكح الأَيْمْ حتى تسْتَأمَنَ وَلَا 
هه 5 مه 
مز اع ص و 2 4 در تر 1 قم - لدي 5 ص 


تنكح البنت حتى تسْتآذنَ) 


5 20 ري لين خا انير 
الحَدِيث الحامِسٌ وَالثلَاثُونَ 


وو 


ا 010000 | 1 ب 1 رعو ُ ا 5 ودمدهعو 2 يإت . إسه م يوم مشو -ه 
عن عائشة رََِاَدعَنَهَا قالت: قال رَسول الله صَإْإللَهَ عيدو : (ييحرم ن الرضاعة مَا يَحَرمْ من 


© 
5-1 


ور روويوي) دعوهوري 
خرّجه البخاري وَمَسَلم 
4 7 0 و َال 2 
الحديث السادس والكه تون 


ف 5 ل 
2 وميه ل 6 2 


5 ا 101000 ا 9 1 1 : 2 5 ل جر ار 22 ووس ع أ 
عَنْ عَايْشْةَ يََوَزنََعَنْهَا قالت: دَخَلت هِند ابنت عتبة إِمْرَأَةَ أبي سَفيَانَ ميَلنَهعَنْعَا على رَسُولٍ 


0 موعت بسر قر ا 2 1 سَُ ع 0 20 ِ ا 
اللو صَْنَهعََنَوَسَلََ فقالت: يَا رَسُول الله إن أبا سَفِيَانَ رَجَل شحبح لا يُعَْطِينِي مِنَّ النفقةٍ مَا 


عد ور ال 8 ل 8 3 ا 5 إن 2 0 
يكفيني وَيَكفِي بَنِيَ إلامَا أَحَذْت مِنْ مَالِهِ غير إذنه» فهَل عَلَىَ في ذَلِكَ مِنْ جتاح؟ فقال رَسُول 
1 مر ع 7 , 9“ اين 8 5 5 3 5006 4 
الله صَإْلنَهعََتَوِوَسَكم: «خذي من مَالِهِ بالمَعرون ما يَكفيك وَيكفي بَنِيك). 
وَثَالَت أشنا إن وَسُو ل الله عه لتنمدودة حَرّمَ مِنّ الرّضَاع كما يَحَرُمُ ف الشبا 


03 
4 


نَ رَسُولٌ الله صََآَلتَةعلوَسَلهَ قَالَ يَوْمَ المَنْح: «لا هِجْرَةً بَعْدَ المنح, 


2 وض .6 - م ا ل 5 
وَلَكِنْ جِهَاد وَنِيّة وَإذا استنفرتم فانفِروا». 


ب لو اده ين تررس وت وم 


2 و 58 و 2 7 
الححدِيث الثامِن وَالثلاثونَ 


و 2 


عَنْ عَبَدِ اللو بن مَسعودٍ َوِدَلنََعَنَهُ قال: قال رَسُول الله صَإْلتَمعَلَهِوسَمَ : «لا يحل دَمٌ امُرِئ 
ووه ف نرق 2ه 000 لعك ا 3 0 0 0 8 كااة و 
0 ع سا 2 أ ع 2 ا 
الزانى» وَالمَارقَ مِنَ الدين التارك لِلحَمَاعَةً». 
يه # موري 
ريه لبخاري وَمَسَلِم 
24 74 د 2 و 24 
الحَدِيث التَاسِعٌ وَالثْلاثونَ 
-ه ه س إن ان شُُ نر ع ا 01 5 507 1 د 4 
عَنْ ججابر بن عَبدٍ الله الأنصَارِي وََزَنَدُعَنَُ أن: «رَجَلَا مِنْ أشلم آتى رَسُول الله 
مر مد ص 200 33 2 ا ال ال 8 سرض 2 صر و بر عر 3 ب ل يكو ره - 
صََلََمعَليَهِوَسَدمٌ فَحَدَنَهُ أنه رَنَاء فَشَهِدَ عَلَى نَفسِهٍ أَرْبَعَ شَهَادَاتِء فَأمَرَ به رَسُولُ اللْوص نيوسم 
4 2 
و 


- 4 يه لتر > 
الحدِيث الاريَعون 


م 20 5 ا 6 وم ريوة ر 4 1 0 4 م 0 ين 111 
آخر الأَحَادِيثِ الأَرْبَعِينَ ني الأخكام وكل مَا فيه مِمّا أخرّجة البَحَارِي وَمَسْلِمْ يَحَهُمَا اليد 


5 6 5 قر دء. يوم 7 ل 7 2 و رعي سم سمس 00 اج وح 2 
تعالى واللفظ فِيهٍ لمسلم, وَاختمها ما ختم به البخاري كتايّف وَهَوَ حَدِيث أبي هِرَيْرَة 


ع 
- 2 


صَدَلنَدْعَنَهُ قال: قال رَسّول الله صَؤْنَهعَلتَهِوسَامَ: «كَلِمَتَانٍ حَفِيفْتَانٍ عَلى اللسَانء ثُقِيلتَانٍ في 


#وطل تج الصو داكن 
المِيرّانِء حَيبَتَانٍ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَان الله وبِحَمْدِوء سُبْحَانَ الله العظيم). 

وَصَلَى اللةعَلَى سينا مُحَمَدِ وَعَلَى آله وَصَحْهِ وَسَلَّ وَالحَمْدُ لُورَبٌ العَالّمِين. 

الحئة المورى الع المي كو أشيف أن لا إلذالأ الله وصيده لاشريك لدوو افنية أن سحمةا 
عبد الله ورسولة هوس 


قال رمَهَاَانَهُ تَعَالَى : 


الحَدِيتْ الثابت عقر 


السسلدا 


دقان ةك ف امام م مو يعو 602 12 ف وقام جاه د و د د ا و 5 
عن يَعلى بن أميَة يِدالَهُعَنَةُ قال: قلت لِعمّرَ بن الخطاب يََاللْدُعَنْةُ: 0 2 وَجناح أن 
ذه 1 هه 


لق ا ااا انما ع يا اه 
تَعَصرٌوامِنَ الصاو إنَخفْتَرَانيفْكَخٌ الزين روأ [النساء: ١‏ فق أمِنَ الناس فقال: عَحبّت منة 


سم ا 


برءعوف عو ر 1 ثُُ لم ب عرصم 2 26 00 .نا يوني د تبن 24 ابني 0 4 
فُسَأَلت رَسُولَ الله صََلَنَهءَلِتَوِوَسَلَمَ عَنْ ذْلِكَ فَقَالٌ: «صَدقة تصدق بها عليْكم فإقبلوا صدقته). 


15 هر 
7 . 8 


. 7 6 1ه سمه 
هذا هو الحديث التاسع عشرٌ عن يعلى ابن أمية رتََزَبَُعَنَهُ فيما حدث بينه وبين عمر» وفيه 


2-2006 


أن عمر أنه قال: قلت لعمر: «قَقَدُ أمِنَ النَّْسُ-فهل يقصرون؟- فَقَالَ: عَجِبْتٌْ مِنّْةُ) وذلك 
منهما ظنا أن القصر معلقٌ بالسّفر مع الخوف فقط. 

فقال النبي صََِلَمعلدوِوسَام: ١صَدَقَة‏ تَصَدَّقَّ بها عَلَيْكُمْ تَإقبَلُوا صَدَقَتَهُ). 

©# هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان: 


© المسألة الأولى: فيه أن قصر الصّلاة لها سببان: إِما السفر وإمّا الخوف 


لتضيآةالشيخ د. عب السلام بنجو شويع 00 

فإِنّهُ عند الخوف» وتسمى صلاة الخوف؛ سواءً كان حال الطلب أن يكون طالب)ً.ء أو أن 
يكون مطلوب» كآن يلحقه سبع ونحو ذلكء أو عند [..1]» هذه أنواع الخوف الثلاثة فإنها 
صر قينا الصلاة 

وقد جاء عن النبي صََِدَ انعو ست صيغ في صلاة الخوف, وعلماؤنا يقولون: عن 
القصير لأ هذا توعان 

وقال فقهاء الحنفية - عَلَيْهِمْ رَحْمَةٌ لله - أن للقصر موجب) ثالنا؛ وهو النّسك. 

وذلك من كان في مكة حاجاً ولو كان من أهلها فإِنّه يقصر الصلاة. 

إذن: موجب القصر اثنان لهذا الحديث, وزاد فقهاء الحنفية» وهي رواية على غير 
النشهوو المعمد عق الجدارلة امسن موسيات ارهن انعاتب :قر الفيناذة سنك 

الفائدة الثانية في هذا الحديث وهي قول النبي صََِلنَءَيَهوَسَة: ١صَدَقَةٌ‏ تَصَدَّقٌ اللابهًا 
عَلَيْكَمْ). هذا يفيدنا على أن الرخص ثلاثة ة أنواع : 
رخص الأفضل فعلها. 
ورخص الأفضل تركها. 
ورخص يستوي فيها الأمران. 

فليست كل رخصة ة يستحب فعلها بدليل أن صلاة الخوف مخيرٌ الخائف بين إحدى 


الحَدِيثُ العِشْرُونَ 


َ فسخ الو اك 
## ب فجن لمكن 


ض او وص 


0 18 ار جز عزف اق ايو “شت 81د د 0 هوم ره هه ال الا ل م قن 7 
عَنْ أنّس بن مَالِكِ رَصََتَدْعَنَهُ عَنْ رَسُولٍ الله صَؤْنَمْعَلْتَهِوسَمَ أنه: «كَانَ إذا أغجل عَليْهِ السَيْرَ 


العِشَاءِ حِينَ يَخِيبُ الشَمَق). 
أَخْرَجُهُ البُكَارِيٌ وَمُسْلِمٌ 

هذا حديث أنس أن النبي لَه ءَيَهِوسَلرٌ: «كَانَ إذَا أَعْجَلّ عَلَيْهِ السّيْرا؛ يعني : في سفره 
أخر الظهر إلى أوّل العصر فيجمع بينهماء «وَيُوَّخَرُ المَمْرِبَ حَنَّى يَحْمَعَ ينها وَبَيْنَ العِضَاءِ 
بخ يعيب اللفق)ء آي+ الشفق الأحمر. 

هذا الحديث فيه دليلٌ على مشروعية جمع الصلاة المتناظرة وهي: 

الظهر مع العصر. 

والمغرب مع العشاء. 

واستدل به فقهاء الحنفية على أنه لا جمع في السفر؛ إذ الحنفية يرون أنَّ الجمع إِنّما في 
عرفة وفي مزدلفة فقطء ولا جمع في غيرهماء وما جاء في غيرهما فَإِن الجمع فيها جمعٌ 
صوريّ واستدلوا بحديث الباب. 

قالوا: لأنَ النبي صََِنَعََيوَسَيَرَ أخحر الصلاة الأولى وعجّل الثانية؛ فظن من رآ أنّه جمع 
بينهما والحقيقة أنه صلى الصلاتين كل صلاة في وقتهاء فقالوا: هو من الجمع الصوري. 

والحقيقة أنَّ الجمع الصوريّ فيه من المشقةٍ والكلفة أعلى بكثير من أن تتصلى كل صلاةٍ 
في وقتها؛ فيه من المشقة الشيء الكثير» فحنَّى تقدر الصلاة بحيث يكون مُنتهى الصلاة 


الأولى عند تمام نهاية وقت الأولى» ويكون بدءٌ الصّلاة الثانية الملتصقة بها عند بداية الصلاة 


القاقة» فيذا قسمقق قديدة حِذا جذا بعد 

ولذلك الحقيقة أنَّ فعل النبي صََلَعََهوسكَ إِنّما أخر الظّهر وأ العصر إنما ذلك كان 
لأنه الأرفق به. 

وبناء على ذلك فنأخذ من هذا الحديث الأحكام التالية: 

الحكم الأول: أنه يُشرع الجمع بين الصَّلاتين لأجل السّفر كما ظهر هنا 

وفقهاؤنا يقولون أنّه من أوسع المذاهب في الجمع: فقهاء الحنابلة فيرون أنه يجوز الجمع 
عند كل حاجة لحديث ابن عباس: «أَرَاد آنْ لا مُحَرّج أَمَنَهُاء فإذا انتفت الحاجة فلا يجوز 
الجمع قال عمر ويِوَإيَدُعَنهُ: «من جمع بين صلاتين من غير حاجةٍ فقد أتَى كبيرةً من كبائر 
الذنوب». 

© المسألة الثانية: عندنا أننا نقول أن الجمع يجوز جمع التقديم فيه ويجوز الجمع 
التأخير والأفضل منهما الأرفق بالمسافر 

إذن: الأرفق بالمسافر يفعله إِمّا جمع التقديم أو جمع التأخير» لا ميزة لأحدهما على 
الآخر. 

وأمّا الجمع الصّوري فليس له أي فضيلة» بل الأفضل أنْ تصلي الصلاة في أوّل وقتها إلا 
الظهر تبرد كما في الحديثء. والعشاء تصلى في آخر وقتها ما عدا ذلك باقي الصلوات 
فالأفضل أن تصلى في أوّل وقتهاء فلا ميزة للجمع الصوري. 

© الأمر الثالث: أننا إذا قلنا أن الصلاة تجمع لأجل السّفرء لأنَّ االجمع ليس له موجب 
السفر ولا موجب الحاجة. أما القصر فموجبه السفر والخوف 


عل جز لوز لمك 

انتبه القصر لا تلازم بينه وبين الجمع -كما تعلمون- فقد نجمع ولا تَقَضّر كالمطرء وقد 
نقصر ولا نجمع كالحال في منى فإِنّنا نقصر ولا نجمع الصلاة. 

الجمع بين الصلاتين؛ قالوا المراد بالجمع بين الصلاتين: جمع الصلاتين حتى تكون 
صلاةً واحدةً هذا هو المشهور عند الفقهاء» وما معنى ذلك؟ 

يعني: أن الصلاتين تكونا صلاة واحدة» وينبني عليه أنّه لا يجوز الفصل بين الصلاة 
الأولى والصلاة الثانية إلا بإقامة أو وضوء خفيفين» فيعود للأمرين. 

وأمّا الفصل بينهما إذا كان الجمع جمع تقديم؛ فإنّه لايضصَححُ الجمع فيجبٌ أن تُصلَى 
الثانية في وقتها. 

ومما ينبني عليه أنه يجب أن يُنوى عند الصّلاة الأولى جمع الصّلاة» وبناءً على ذلك 
فإلهم يتولون :من آراد أن تجمع الدهر والحصن او 'المغرب والحفاء تلزمه أن بعري الجميع 
قبل تكبيرة الإحرام» أو عند تكبيرة الإحرام الأولى؛ لأنَّ الصلاتين صارتا كالصَّلاةٍ الواحدة 
ويجب النية عند ابتداء اللأولى منهما. 

وأمّا على القول الثاني في المذهب: فَإنّهم يقولون أن الجمع معناه: «جمع الوقتين حتّى 
يكون وقتآ واحدًا»» وبناء عليه فلا يشترط الموالاة بين الصلاتين وإن كان جمع تقديم؛ ولا 
يشارط اسعحضاز النية عند الاولى.: 

وبناء عليه: لو صلى الظّهر ثم طرأ عليه أن يصلي العصر بعد ذلك صم وهذا مبنرٌ على 
تفسيرهم لمعنى: الجمع أهو جمع الصلاتين, أم أنه جمع الوقتين. 


والأحوط هو القول المشهور أنْ المراد بالجمع: جمع الصلاتين» فإذا جمعت بين 


اتديلةالشيغ د.عبرالسلاح بن عر شويع ا 


الصلاتين وكان الجمع جمع تقديم فلا تفصل بين الصَّلاتين بحديث إلا أن يكون إقامة أو 
ال 
«(إِنَ المأموم تابعٌ لإمامه في القصر والجمع». فلا تلزم النية على المأموم. خلافً للشافعي. 

الشافعية يلزمون النية على الإمام والمأموم لكنَّ فقهاؤنا يقولون: «يتحمّل الإمام على 
المأموم النية»» فلو كبّرت مع الإمام وأنت مسافرٌ وهو مسافرٌ لا تعلم أهو قاصرٌ أم متم 
صحت صلائكء لأنّك علقت نيّتك على فعله. 

وكذلك إذا نوى الجمع أو لم ينوي الجمع فإِنّك تكون تابعا له. 

قال رجانه تَعَالَى: 

الحَدِيتُ الحَادِي وَالعِشْرُونَ 

2 عطبَة مدعنا قَاَتْ: لَمَامَائَتْ رَيْنَبُ بنْثُ رَسُولٍ اللو صَإِلدَءَلوَسكَ ودلدعََا 

قَالَ لا ول للد 6 ا 


5 است قم يض ماود اخ ون ل م . ا ا ل ا ا 2 ا ا 
(اغسلنها وترًا ثلانا أو خمساء وَاحِعَلنَ في الخامِسَةٍ كافورًا أو شيئا من كافور. فإذا 


24 عَسَلدْنَهَا 6 
اد 


عَسَلْئنَّا َأَْلِمْيي». قَالَتْ كََعْلَمْا كنا لطن هتوق لالد ني ا 

هذا حديث أم عطيّة في تغسيلها زينب بنت النبي صَكَدَ كَدعَبدَوَسَلََ هذا الحديث فيه من فقه 
المسائل: 

© المسألة الأولى: في قول النبي صََِنَهءَلِنَهِوَسَلهَ لأمّ عطية 3 لاغيب اع فيه أن تسيل 


المّت واجبٌ 


لطعلل سس صخاو ا 
© والمسألة الثانية: في قوله: «وِنْرًا تكاثنا أَوْ حَمْس»» فيه استحباب الوتر في الغسيل 
ولم نقل أنه واجبٌ مع أَنَهُ أَمّْر لأنه قد جاء في بعض ألفاظ الحديث في «الصحيح): (إِنْ 

رَأَبننَّ دَلِكَ)؛ أي: إن رأيتّن الإيتار في الغسل. 
فقوله: الإقوام ١‏ الابيها ! كرو اقرب متكور وشو الغا واليس قاف الكسلهاء فإن 

غسلها يكون أمرّاء والأمر إذا جرّد في الأصل فإنّه يكون للوجوب. وأمًا الإيتار في الغسيل؛ 

فإِنّه للندب للزيادة التي ذكرتها لكم قبل قليل. 

8 الأمر الثالث: عندنا في قوله: «وثرًا تكانا أَوْ حَمْس إن رأيتنٌ' كما في اللّفظء 5007 
على أنَّ هذا العدد وهو الثلاث أو الخمس أو السَّبْعُ إنّما هو سنةٌ 

وبحب الأيادة على الغلاك ذا ذو رفي »اتبشورنقي ؟الها يفككل المكفه رادت تسل 
الميت حال التغسيل -أكرمكم الله- قد يخرج من بطنه شيءٌ؛ قَضُلاتء لأنَّ الميّت إذا مات 

إرتخت عضلاته فتخرج فضلات. 
فحينئذ تعيد الغسل رابعة وخامسة إلى سبع فإذًا وضللف سينا فإله يد 5 الخارج 

من النّجاسة» ولا يُستحبٌ الزيادة على السبع؛ ولكن السنة أن يُقطع على وتر. 
في قوله لَه َلتَهِوسَلر: «مَإِذَا عَسَلْتْنَهَا تأَعْلِمْتتي), هذا يدلنا على أنه يجوز أن يحضر وأن 

يرى الميت أن يُرى بعد التغسيل 
انظر يُرى بعد التغسيل يحضره من شاء من أهله. فيُسلم عليه وأمّا في وقت التغسيل 

فالكوة رسفي انيل | لذ العراقن وم أعاله. 


الثنةاق وكلف التسيل1 لآ يحضر إل الى ادر التعسيل ومين تعيعف كا نيط غلية 


أ 
0 0 
0 آي 


لقضيآةالشّيخ د. عمد عبل اسلاج نير الشّوَيَعْ دبل 

الماء ونحو ذلكء أو يُساعده إذا كان ثقيلا في الحملء لماذا؟ لأَنَّهُ في وقت التُغسيل قد ثرى 
غورته قل تكشف» قد يرق عله ما يتأذى لو كان حيتاء مثل أن ترى منه تجاسة مثل مايرى فية 
من قذى وحرمة الميّت كحرمة الحي. 

فلذلك في وقت التغسيل لا يحضرةٌ إلّا من إحتِيج لهٌفي التغسيلء أمّا بعد التغسيل 
والتكفين فيحضره من شاءء كما أنَّ الَِىَ صَرَلدَ ليوك لما غشل ندا الناش يوغلون عاج 
ولم يُغْسّْل النيى صزّْلدَ اميسل إلا آل بيته» فقد غسَّلهُ علي وعمُّه العبَاسٌ ومولاهُ -رَضِيَ الله 
عَلَى الجَمِيع- هم الذين غسّلوا النِيّ كد نَدعَدَدوْسَلر. 

إذن: أخذنا هذا من قوله صََلدَهءَلتَهِوسَلَ: 1 أي: فأعلنى بذلك 

00 َانَا حَقْوَةُ»: الحَقْوٌ: هو النُوبِ الذي يكون في أسفل الجسد. 
وهو الإزار. 

ولذلك ما باشر الجسد يُسمّى شعاراء وهذا يدُلّنا على بركة لنت صَلعكَدوووَةٌ 
فإنُمابا” كن أعفيا 02 وعحاء فيه هين عتسددهفننية رركت كه الهوشعروه وساك. أعشيداته 
مَلئةعكيوم. 

لكان اضسي قا إِيَاهُ». أي: اجعلن هذا الثوب الذي أعطاهم إِيَاهٌ وهو إزارة 


عَلْتَواضَكةوالسَلف اجعلنه يُواري اليدن؛ فإِن التعار ماوارى البدن, وما كان فوقة سو ى دثارًا. 


04 و . 04 :. 2 
الحَدِيث الثاني وَالِعِسْرُونَ 


وجن لور لمكن 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ اَن أنَ: «النبيّ صِبَْلدَةءَِنَهوسَهمَ نَحَى للناس النْجَاشِيّ فِي اليَوْم الذي 


0 
ادا 


مَاتَ فيو فَخَرَجَ إلى المْصَلَى فَكبَرَ ربع َكبيرَات). 
َخْرَجْهُ البُكَارِيٌ وَمشلم 

في حديث أبي غريزة 1415 أن لنب صََََهعلدِوسَهَءَ نعى للناس النجاشي. هذا الحديث 
فيه دليلٌ على انَّ النَعي مُباحٌ؛ وإنّما المذموم من النّعي ما كان برفع الضَُّوتء بأن يرفع صوته 
صارخاء كما جاء عن الفُضيل بن عِياض أَنّه قال: «كانوا يَعُدُون النّعي بالضّوتٍ المُرتفع من 
التياحة). 

إذن: النعي إذا كان بصوت مُرتفع» صياح يخبر الناس؛ ليس من باب الإخبار فقط» بل من 
باب الإخبار والتنبيه هذه الطريقة العالية» قالوا: إِنّهِ يكون من الممنوع. 

وكذلك إذا كان النعئ مع ذكر المحاسنء فقد ذكر بعض أهل العلمء أَنّهُ يكون ممنوعا. 

إذن: النعيُ إذا كان مع رفع صوتء أو برفع صوتٍ مع ذكر محاسن؛ فإنّه يكون منوع] إذا 
كان بعد الوفاة مُباشرةٌ وإلافلاء لأنَّ ابي صََرَانعيهوَسكَ نعى التّجاشي؛ يعني: خبّرهم 


© امو 


بوفاته. 


سرج سر 


قال: «فى ايوم الذى مَاتَ شفشه)») يدنف التجاشى؛ وكان ملكا م لحشة. 


0-4 
0701 
هر ع 


قال: «فَخَرَجَ إِلَى | 0 دَكَبّرَ أرْبَعَ تَكُبِيرَاتِ»» النبيٌ وله كان يُصلَّي على 
الجنائز في الغالب» في خارج البلي» وإنّما صلَّى على ابنئ بيّاضة في المسجيء فدلّ ذلك على 
أن الافقل أن نما على العضاتد ف القضى اللذى تصلى تماق التعناتو» ووز أن تن 


عليه في المسجد من غير كراهة» لفعل النْبتَ صََآَلدَدعََتَهِوَسَكَمَ لذلك. 


ولكنّ الأولى أن يُصلى عليهم في المُصلَّى إن كان هناك مُصلَّى للجنائز. 

قال: «فَكَبرَ َرْبَعَ تكْبيرَات). قولة: كبر أََْعَ كْبيرَات»» لم يُكبّر على الجنازة: وإِنّما كبّر 
على صلاة الغائب. 

والمشهور عند فة ئنا نهم يقولون: «إنّه يُصلّى على الغائب على كُلٌ ميتٍ»» سواءً كان 
حضرهٌ أحدٌ من السلمين أو لم يخْضّره أحذء وسواءً كان له قدمٌ أو لم يكن له قدم. 

فيجوز أن يُصلى صلاة الغائب على كُلّ مُسلم لأن الع صَلنَةءليَهِوسَرَ صلَّى على 
النَجاشيٌّ» ولم نجد معنى يُخْصٌ به النَجاشييُ من غيره من النّاسٍ. 

ولذلك فإنَّ المشهور عند المتأخرين: أَنَهُ يجوز صلاة الغائب على كُلٌ مُسلم مُطلقاء وإن 
كان يعض أهل العلم يقولونَ: «لا. لا يُصِلَّى إلا لمن كان له قدمٌ ني الإسلام»» يعني: بأن 
يكون له قدمٌ للإسلام في خدمة عظيمة» وعلى العموم الأمر فيه خلافٌ مشهورٌ في هذه 
المسألة. 

من شرط الصّلاة على الغائب أنّهُ يجب أن يكون لم يُصِلَى عليه في البلد. بمعنى: إذا 
صلَّى عليه أحدٌ صلاة حاضر في البلد» فلا يُصلَى عليه الغائب, يُصلَّى عليه الغائب في البلدٍ 
الثاني؛ القرية الثّانية» أمّا في البلد التي هو فيهاء فلا يُصلَّى عليه فلا يُجممٌ بين صلاةٍ حاضر 
وغائب في بلدٍ واحدة» هكذا يقولون. 

إذا كانت البلد كبيرة» فهل إذا صُلَّيَ عليه في طرفهاء جاز أن يُصِلَّى عليه صلاة الغائب في 
الطرف الثاني؟ 


ظاهر كلامهم: لاء لا يُصلَّى عليه. 


لسلس نالك 

وأمّا ظاهرٌ كلام بعض المُتأخَرين حينما علّلُوا في صلاة الجمعة هناك: أَنّهُ يجوز تكرار 
الجمعة في البلد الواحدء لأنه في الأمصار الكبير؛ يعني: المُدن الكبيرة يجوز تكرار الجماعة 
وأمّا الأمصار الصّغيرة كالقرى» والهجر فإِنّه لا يجوز تكرار الجُمعة» بل يجب أن تكون 
جمعةً واحدةً في البلدِء إِلّا أن يكون مصرًا كبيرًا كالمدن هاته التي نعرفها الآن» لو قلت لنا 
ضاوا فى سول وابخر اعدف علي بك سازجة فخ العادة. 

ولذا قرّر فقهاؤنا أن الأمصار الكبيرة تأخذٌ حكم القرى المُتعدّدةه هذا قالوه في الجمعة, 
فقد نقولٌ: «إنَّ صلاة الغائب مثلةٌ»؛ فإذا كانت البلدةٌ كبيرةً» وصّلّيَ عليه في طرفهاء وكانت 
هناك مشقَةٌ في ضور الصّلاة عليه» فيجوز حينئذٍ صلاة الغائب. 

طبعسا القاعدة عند أهل العلم أنَّ الجنازة كالإمام؛ فإذا لم تكن صلاةً غائب» فيجب أن 
تكون الجنازةٌ أمامك» فإذا رُفعت؛ يعني: حملوها النّاسء لا يجوز أن تصني عليها لأنّها 
ميحم وله فيهب اث كون حاضرة أناناة؟ هيلاة الحاضر. 

وإذا تقدَّم المُصلَّي على الجنازة لم تصمًّ كما لو تقدَّم المُصلَّي على الإمام. 

قال: «فْكبَرَ أَرَْعَ َكْبيرَات)؛ يعني : النْبيت صَإَِلنَََنَهِوسَلََ وهذا 18 على أن كيس 
مين ويججوز أن تضاى يه وائاسية للحلريت فيها مقال» 

والتكبيرات الأربع هي الأفضل؛ لأنْها جاءت في أكثر من حديث» حديث عبد الله بن أبي 
أوفى» ومنها حديث أبي هريرة وَدَلَبَدُعَنَه. 


قال لَه تَعَالَى: 


«إنّكَ تَقْدُمُ َوْما مِنْ أَهْلٍ الكتّاب فَادْعُهُمْ إلى شّهَادةٍ آنْ لا لَه إِلّا الله وني رَسُولُ اللى فَإِنْ 
مُمْ أَطَاعُوا لَِلِكَ تَأَعْلِمْهُمْ أن الله تَعَالَى إَْرَض عَلَيْهِمْ نحَمْسَ ل 
بويت له تَعَالَى افْتَرَض عَلَيْهُمْ صَدَقَةَ ُؤْحَذ مِنْ أغْتِيَائِهمْ فَتُرَدُ عَلَى 
هم فَإِنْ هُمْ أََا ل 


0 


- 
أخرّجة البحَا 8 


جره لبخاري و 

هذ اديت [دى غسانين 11 الاق قص 1 عط ممال :رمه الفاملافيه اللض أدرده 
المصنف هو قول النبي صَيَلدَهءَلِدَوِوسَام: «مَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذِلِكَ كَأَعْلِمْهُمْ أنَّ الله َتَعَالَى افْتَوَضُ 
عَلَيْهِمْ صَدَفَة َه ُؤْحَذٌ مِنْ أَغِْبَاِهمْ ترد عَلَى فُقَرَائِهِمْ اد عام لشولة 1ل على وجري لكان 
الأموال؛ لأنها افترضت عليهمء فهي ركنٌ من أركان الإسلام. 

© الأمرٌ الثاني في قوله: «مُؤْحَد مِنْ أَغْييَائِهِم). هذا مدل هل القن يجب إعطاء الزكاة 
للسّاعي» وعون نائب بيت المالء تَوْحَذُ؛ أي: تعطى للسّاعي. 

© الأمرٌ الثَالث في قوله: ١مِنْ‏ أَغْيَِائهِم)؛ انتبه هذه المسألةٌ تحتاجُ إلى تركيز أغنيائهم هنا 
تخالفٌ فقراءهم المذكورة بعدها. 


الغنق عكسة الفقير؛ والختك له معتبان» والفقير له معتبان: انظر هناء الغنة الأولىء الخراة 


للللسس فصجنخ ةلك 
بها كُلُ من ملك التّصابَ. 

إذن: الغنينٌ الأولى هنا ئُُ من ملك النصاب» «مُؤْحَدٌ مِنْ أَعْتيَائِهِمْ), أي: الزّكاة تؤخذ 
مكد قلت التصارتديكت طيويا اجعال هليه البحولب لحديك ابن عم 

يُقابل ذلك من ليس بغني ممِّن لا تجبُ عليه الرّكاة» من هو؟ هو الذي لم يملك النُصابء 
لأيدلك تعبا اةيملك ذؤة النصات هذا واد 

قال: «َمْرَُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ/» الفقراء هّنا لا يُقابلون الأغنياء في اللَفظةٍ الأولىء وإِنّما يُقابل 
الغنيَ بمعنى الذي عنده الكفاية. 

أعيد كلامي بلغة أخرى. الغنى نوعان: 

غنى يوجب الزكاة. 

وغنى يمنع استحقاق الزكاة. 

© الغنى الذي يُوجب الرّكاة: هو ملك التُصاب إذا حال عليه الحول» هو الذي قال 
النبيَ لاورس نوخد من َغْيَائهِْ ). 

© النوع الثاني: الغنى الذي يمنعٌ إاستحقاق الزّكاة بمعنى؛ إذا فقدهٌ صار فقيراء الغنى 
الثاني معناه الكفاية. 

نكل من كاناواجة| لآدور عمية فإلة ركرن غي: 
» من وجد ما يكفيه أكلةُ وشربة سنتة كُلّها. 
©» ووجد ما يكفيه لباسة. 


© ووجد ما يكفيه سكنة. 
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© ووجد ما يكفيه يكاحة؛ يعني: زواجة يُريد أن يتزوّج ويحتاج إلى مُؤنة مهر وغير ذلك. 
© والآمر الخامس: ووجد ما يكفيه لضروريات حياته. 
فإنْهُ يكون غني غنى يمنع استحقاق الرّكاقٍء ولا تلازم بين الغنائين كما قال الموفق. 
وبناءٌ على ذلك: فقد يكون الشّخص غنيا بمعنى؛ وليس بغني في الآخر يملكُ نصاب) 
يذل الرّكاة وليس بغني فيأخذ الزكاة. 
رجُلٌ ليس عندهٌ إلا ما يُعادلُ مئة درهم يعني: ستة مئة جرام من الفِضّةء هذا الرّجل نقول: 
يجب عليك أن تخرج الزّكاة» فيبذّل رُبع العُشرء بنفس الوقت نقول: محذ من الزّكاةٍ إيجار 
بينك» وذ من الزكاة مهر زوجتكء وخذ من الزكاة ما تحتاجه لضرورياتكء» فلا تلازم بين 
© المسألة الثالثة في قوله: ١كترَد‏ عَلَى فُفَرَائِهمُ) الضمير هنا أخذ منه الفقهاء أنَهُ لا يجوز 
إخراج الزكاة من البلد الذي وَحبّتَ فيه 


لآنه قال: «ؤْحَذَُ مِنْ أَغَِْائِهمْ فَْرَدُ عَلَى فُقَرَا ل يس 


1 
0 


بن منصور في «السَّنن) «أنّ الى صَكَلدَ موسق أمَرَ ا حرجت الرَّكَاةمِنْ ِخْلَافٍ» ان 


إلى ذَلِكَ المخلاي». 


2 
واد 


قال: «مَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذِِكَ فَإَِّاكَ وَكَرَائِمَ أَْوَالِهِمْ وَإنَّ دَعْوَةٌ المَظْنُوم) السَّاعي؛ وهو 
نائب بيت المال في أخذ الزّكاة؛ نائب ولي الأمر إذا أراد الزّكاة فلا يأخذ من كرائم المالء ولا 
بأحدن أنلها و لديا دمع | واسيطياء كما قال عمر رض ََنَدعَنْهُ: «وَعْذَ عَلَيْهُمْ السَّخَالَ وَلا 


تأَحَذْمَاء فالسخال التي تكون غير مُجزئةٍ في الأضحية وغيرهاء فإنّها تعد في الرّكاة» لكنّها لا 


ل نجن وة الك 
تخذ» وكرائم المال كذلك» وهو الغالي من الإبل والبقر والغنم ونحو ذلك فَإنّها لا تؤخدٌ. 
قال رجانه تَعَالَى: 
الحَدِيث الرَّابِعٌ وَالعِضْرُونَ 


عَنْ أبى سَعِيدِ الحَذْرِي َنَدَعَنْهُ أن الننبيّ صَإْلْنَدعلِتَهوْسَلُوَ قَالَ: «لِيْسَ في حَبّ وَثَمْرِ صَدَقَة 


و رماي > وهل مكمه وى لس ع ا ع رةه من - ب سوا مرف و قي وق ا 8 
حتى ب حَمْسَة أَوْسَدٍء وَلَا فِيِمَادُونَ بي ذوْدٍ مِنَ الإبلٍ صَدَقَة وَلَا فِيمًا دونَ حَمْسِ 


52 - ا 1 
أوَاقى مِنَّ الفضة صدقة). 


هذا الحديث أيضا في الزكاة وفيه من الفقه مسائل: 

© المسألة الأولى: فيه بياز نصاب الخارج من الأرض الذي يجب فيه الزّكاة وهو ني 
قوله: الَْسَ في حَبٌُ وَكَمْرٍ صَدَهَةٌ َنَى يَبْلْعَ حَمْسَةَ أَوْسْقَ). هذه الحملة فيها مسألتان: 

© المسألةٌ الأولى: أنَّ الرّكاة إِنّما تجبٌ في الحبٌّء والتّمر وما يلحق به 

وهو الثّمارء ثمار الشّجر والحبٌ الثّابت فقطء غير الثمر وغير الحبّ لا زكاة فيه فكلٌ ما 
كان المقصودٌ من الشّجر ورَقَهُ فلا زكاة فيه» العنبُ فيه الرّكاة» أمّا ورق العنب يبا الآن- 
يباع حتى في المحلات التجارية» يباع لك العنب وورق العنب؛ وهو ورق شجر بأغلى 
الأثمان لكن لا زكاة فيه؛ لأنْ الرّكاة نما هي في الثمر فقط وني الحبٌّ. 

الوك فاكاف المتصرد مق ورف ة قا ركاف وك عآلى يكو بين ولاقو #الؤرقات قاذ 
ذكاة قيدة وك معان الثم عبر قتعارت كالتراعو لاتقلا يكاة فيه ف الفراكه لأوكاة 


0 


فيهاء الزّكاة خارج من الأمرء وهذا أخذناه من قوله: «لَيْسَ فِي حب وَتَمْر)؛ لأنْ التَمرثّمرٌ 


24 
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يكال وهات الاتكان ذنساث تكلا ركاة نه 

قال: ١ح‏ يَبْلّعَ حَمْسَة أَؤسْقٍ ق4: الوَسْقٌ يعادل- ستينٌ صاع] (55). 

وجافلى ذلك ذكل وا كافتيدلاك من الكبر أو شصرة لمع من التيرها عاد سوق 
خمسة- ثلاثمئة صاع فَإنّهُ حينئلٍ تجبٌ فيه الرّكاة. 

الصاع : تقريب] على أقصى تقدير في الثمر ثلاثة كيلو ("اكلغ)؛ وأنتم تعلون أنَّ بعض 
النخلء قد يُنتج أكثر من مئة وخمسين كيلو ١5١(‏ كلغ)؛ بعض النخل تصير حبّته كبيرة جذدًا 
ويُنتج» ولذلك أحيان من ملك خمسة نخلاتٍ أو ستة نخلاتٍ ففي الغالب أَنَّهُ تجب عليه 
الرّكاة في أغلب الأحوالء لأنّهُ قطع) قد جاوز خمسة أَوْسُّقٍَء العِثق الواحد فيه -ما شاء الله- 
يصل أحيانا إلى أكثر من ثلاثين كيلو ٠(‏ ” كيلو) وهكذا بعض أنواع النخل. 

إذن: عرفنا الآن التصاب الخارج من الأرض. 

© الجُملة الثانية في قوله: «وَلَا فِيمَا دُونَ حمس ذَوْدٍ مِنَ الإبلٍ صَدَقَةً). هذا فيه بيانٌ 


لنصاب السّائمة من الإبل» فإن لم تكن سائمة فلا زكاة فيها 


رس 


لأن النْبَ صََرََََنهوَسَلَرَ قال: «فِي السَّايِمَةِ الرْكَاةَ)» ومفهومه أَنْ غير السّائمة لا زكاة فيه. 
059 ه1315 

قال: ١ولا‏ فِيمَا دُونَ حَمْس أوَاقي مِنّ الفِضَّةٍ صَدَفَةا هذا ما يُسمَى بنصاب الفضة 

الفضّة تعروفة: مجدث الأصا فيه أن فيه الزكاة ]له أن يكورة خل] تسيا فلا وكاة فيه 
يعني: صُنع واسْتُعملٌ أو أريد به الاستعمال فلا زكاة فيه. 


هذه الفضة فيها الزّكاة إذا كانت قد بلغت خمسة أواقٍ- ويُعادل خمس أواقي مئتا درهم. 


ل فجن امك 
والدّرهم يُعادل- جرامان وخمسة وتسعون بالمئة» فإذا ضربت 7,90 << ٠٠١‏ ستجد أن 
نصاب الفضة يعادل-9165ه جرام فضة. 

إذن: كل من ملك خمسمئة وخمس وتسعين 446 جرام فضة. فَإِنّهُ تجبٌ عليه الزكاةٌ. 

وأمّا الذهبٌ فنصابةٌ عشرون مثقالاء والمثقال هو الدّينار» والمثقال يُعادل- أربع 
جرامات ذهب وربع (5,70)» فيكون التَصاب 70*7١‏ ,4 تصبح- خمسة وثمانون 
جرام] من الذهبٍ 65جرام. 

إذن: نصاب الذّهب خمسة وثمانون (86) جراماء ونصاب الفضّة خمسّمئةٍ وخمسة 
وتسعون(096) جراماء لآنَّ الدّرهم المُراد به الدّرهم الإسلامي على المُعتمد. وقال 
بعضهم: بناءً على العرف. 

الذُهبٌ والفضّة يُضمٌ بعضهما إلى بعض في تكميل التّصاب 

فلو أن رجلا ملك نصفَ نصاب من الفضّة» ونصف نصاب من الذّهبٍ وجبت عليه 
ار كاف أو رُبع نصاب من الفضة وثلاثة أرباع نصاب من اذهب وجبت عليه الزّكاة. 

الأوراق التّقدية التي نتعاملٌ بها من دنانير وجُنَيْهاتِ ودُولاراتِ وغيرهاء نقول: هي 
مُلحقةٌ كعُروض التجارة بأقلّهماء باعتبار النظر لمصلحة الفقير. 

والأفن قال ف روماننا قنيية النطنةوق زمانها واقك) النطية أ م وشميبية وتيسة 
والسعية [688) سرام قفن عادول قري ذا أودك :ان هذ رنها التتابرح دان 

3 ملك الذكيفه ودام أو اقل من الذقينة كينا فاته ركرة ملك اللضات» فت 


عليه الزّكاة فيكون حينئذٍ غنيا غنى يُو جب الزّكاة عليه )7٠(‏ دينار فقط. 
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© آخر مسألةٍ عندنا: في قوله: «أَوَاقِ»؛ استدلٌ بها وهو مشهور المذهب واختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية كذلك: أنْ الحلي لأذكاة فيه 
لأنّ قوله ١حَمْسَةَ‏ أَوَاق »» قالوا: المراد بالأوقية كما فسره علماء اللغة كأبو عبيدة القاسم 
بن سلام في كتاب «غريب الحديث)»: «المراد بالأوقية المَضروبة» التي ضربت على هيئة 
دراهم). 
طبعا على هيئة الدراهم لا الدّنانير» وما لم يكن مضروباء فإما أن يكون تبر وإما أن يكون 
خُلِيا» فالتبر ملحقٌ على سبيل الأولوية بالمضروب. وأمّا الحُلِنُ فالاستعمال فلا زكاة فيه. 
وهذا استدل به بعض أهل العلم على عدم وجوب الزكاة في الحليٌ. 
قال وَمَدْلََه َال : 
الحَدِيتُ الكَامِسٌ وَالعِشْرُونَ 
عَنْ أي هْرَيْرَة َع َالَ: ذَكَرٌ رَسُولُ اللو صَِللَءَليوَسَلءٌ الهلال» فَقَالَ: 
ذَارَأَيُْمُوهُ قَصُومُواء وَإِذَا َأَينمُو موه تَأمطِرُواء فَإِنْ أَغْمِيَ عَلَيِكُمْ فَعُُوا ََاِينَ». 


9ع مرروةربىيى 
00 02 


325176 


اير 
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هذا الحديث في النبي صََِِلنَمعَلَِدوسَكم: «إذَا رَأَيْتَمُوهُ فَصُومُوا)؛ أي: رمضان. 

وهذا فيه دليلٌ على أنَّ دخول شهر رمضان إنما يعتبر فيه بالرؤية» وقيل: لم يخالف في 
هذا إلا مطرّف بن عبد الله هو الذي خالف في هذه المسألة. 

ولذلك حكي إجماع باعتبار عدم الاعتداد بخلاف مُطَرّف في هذه المسألة. 
2م 


قال: ١وَإذَا‏ ؛ تَأمْطِروااء أي : رأيتم هلال شوال. 


ونصجن لوف كن 

والفقهاء يقولون: إن دخول الشهر يثبت بواحدٍ فقط وخروجه يثبتُ باثنين. 

وأمّا الخو فلأن النبي صَرَلنعَِوَسه قبل شهادة الأعرابي وحدهٌ وأمر بالصّومء وقبل 
شهادة ابن عمر وهما واقعتان مختلفتان» فدل على أن شهر رمضان يدخل بالواحد. لأنه 
إخبار. 

والاخروه الا دده تتعدين لاتعشياد وق أشهر القدة لاست كباقن | ١‏ 
دخول شهر رمضان بواحد. 

المسألة الأخيرة في قوله صََِلتَعلَهِوسَله: «فَإِنْ أَغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَعُدٌوا تَلائِينَ). 
أَغْمِيَ عَلَيْكُم اشرو لتاقي او اعدافري الالقال شيب عفنيه 
جاء: «تَأَكْمِلُوا العدَهَ تََائِينَ) وبعضهم يقول: «َمُدُواك وبعضهم يقول: «فَأَكْملُوا العِدَّةَ ؛ 


كوو زه عر 7 هي 4 022 
وبعض الالفاظ: «فأكملوا عدة شعبان». 


هذا الحديث فقوله: «فَإِنْ 


ولفظة «أَكْمِلُوا عَِّةَ شَعْبَانَ»» ضعيفةٌ عَلَها أهل العلمء ولا تصحٌ وملخص الكلام في 
ذلك: 

أذذقوكه اكتدوا تلاقيق اا الى عدار ازمقان للاقين روم فالشمير هغا يحو ال 
رمضان ولا يعود إلى شعبان. 

ود انه ونا تو واه ام أ :وى يها ان لمك قاله الحم وقيرة 

وبناءً على ذلك: انظروا معي يوم التاسع والعشرين من شعبان هذا اليوم يُسمى يوم شك 
لا يجوز صومه إِمّا تحريمً أو كراهة على قول بعض أهل العلم لأنَ النبي صَيَََِهعلهِوسَمَ نمى 


أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين هذا الذي هو يوم نسعة وعشرين. 


ةاغط لمحي 

فقد يُكون يوم واحدًا إن كان الشهر ناقصا فتقدمته بيوم» وقد تكون تقدمته بيومين إذا 
كان الشهير تاها 

إذن: يوم تسعة وعشرين لا يجوز صومه إِمّا كراهة أو تحريما. 

يوم الثلاثين هذا اليوم -انظر معي - له ثلاثِ حالات من باب القسمة العقلية الكاملة: 

#» فإن رَبِيَ الهلال ني ليلتهٍ السّابقة» فهل يكون يوم ثلاثين أو واحد رمضان؟ واحد 
رمضان -من باب القسمة لذلك قلت لكم هي قسمة عقلية- فيجب صومه لأنه من رمضان. 

© الحالة الثانية: طبعا قلت في الليلة السابقة» لأنّه لو رئِيَ الهلال في النهار فهو للسابقة أم 

حقة؟ لللاحقة» طيب انظر معي: 

فإن تراءى الناس الهلال» ولم يروا الهلال تراءوه ولم يروه» وكانت السماء صحواء فَإِنَ 
هذا اليوم يسمى يوم شكِ كذلك فلا يصام. 

© الحالة الثالثة: أن يتراءى الّاس الهلال فيمنعهم من رؤيته غيم أو قَتَرٌّ غيمٌ: سحابٌ, 
قتر: غبارٌء ضبابٌ بناءً على اختلاف البلدان في ناس عندهم ضباب ونحن عندنا غبار» وهذا 
رزق الله عَرَِجَلَ يفضل به من شاء من عباده. 


فلذلك: قد ممت الثاى , الك »هذا القة اذا متمد ال ؤرة: فيذاا! 1 شكأ 
يمع العام دمتعم الروؤيه: فهدا اليوم يسمى يوم سك ام 


شك 
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لافيه قولان. والأقرب أَنّهُ لا يَسمّى يوم شكِ 
إذن: إذا كان يوم الثلاثين ليس لم يُرى هلال ولكن منع من رؤيته غيمٌ أو قَتَرٌ فلا نسميه 
شك ما حكم صيام هذا اليوم ؟ كبر من الساخرين يقول: «(إِنْ صيام هذا اليوم واجبٌ 
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وتكون النية فيه متردّدةً», لأن النبى صََلْنَهءَلهوَسَلَ قال: «فأكُملوا عِدَةَ رَمَضَانَ ثلاثينَ). 


سس فتن لمكن 
«فَعُدُوا نَكَائِينَ؛؛ ما معنى عدوا ثلاثين؟ يعني: صوموا هذا اليوم بنية رمضانء فإن كان رمضان 
تسعة وعشرين يوم فهذا هو الثلاثون» وإن كان رمضان ثلاثين يوم فهذا اليوم يعتبر أنه ليس 
من رمضات. 

دوا الاين العسمير عرد ارمقناة ولس هاندا لعافو اسان القيمير لدان متك 
أنكرها أهل العلم قديم كُلّهِم نص عليها أحمد -أظن- وعلي بن المديني وجماعة انكروا 
أن يكون الضمير غائدًا لشعيان. 

والقول الثاني: أن صيام هذا اليوم ليس واجبء وإِنّما مباحٌ أو مستحبٌ صيامه بنية رمضان 
-طبعا- ليس بنية التطوع يكون صيامه مباح أو مستحباًء لماذا قلنا أنه مباححٌ أو مستحبٌ أو 
واجتٌ؟ 

لأنّنا نقول -اسمع معي - عائشة زوج النبي صَِأَلَنَهعَتَِوسََمَ دائما يَنظر لها ويعرف حالهاء 
عمر وَدََيَدُعَنكُ ابن عمر أشدٌ النّاس اتباع] علي رَيدَإيِهَْنكُ عشرةٌ من أصحاب النبي 
كوه سني نغان من زوجا أو قلات كليم كانوا بمترهرة بو الفااتيق من دان 
إذا حال دون رؤيته غيم أو قَتَرٌه لكن هل هو واجبٌّ؟ 

قال المتأخرون: وجوباء وظاهر نصوص أحمد عدم وجوبه كما قال الشيخ تقيٌ الذين» 
وإنّما هو إباحة أو ندب ولذلك لا نسميه يوم شكِ لماذا؟ لأنّه لا يدخل في الحديث؛ ليس 
داخلا في النهي. 

إذن: من استدل علينا بأنّه لا يجوز الصوم في قوله: «فَعُدُوا تَكائِينَا؛ َحَطَوّك من أين جاء؟ 


عود الضمير إلى أين ولذلك الفقهاء؛ الأئمة أئمة الحديث- لما ضمَّفوا هذه الزيادة «فَعَدُوا 


لو ع لس تررس ولت وم - 
عسوي كاير 
د 1 - 


سنن تن 8 0 م 
شعبان». قالوا: خطأ وإنما فعدوا رمضان. 


ذه و 1 58 0 2 
الحَدِيث السَّادِس وَالِعِشْرُونَ 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ريَلَُعَنَهُ أن النبيّ صَإْلنَهََنهِوسَمَ قال: «مَنْ نسي وَهُوَ صَائِمٌ فأكّل أو 


إن 5 
مه 


آذك ل جم عر و 
طعمة الله وَسَقاه). 
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هذا الحديث فيه أنَّ من نيبي فأكل أو شرب فصومةٌ صحيحٌ» سواءً كان نفلا أو فريضة 
لعموم (وَهْوَّ صَائِمٌ)» خلافً لمن قال هذا خاصٌ بالفريضة دون النافلة. 

وهذا نأخذ منه قاعدة واحدةً ونختم بهذا الحديث؛ وهو أن القاعدة عندنا أنَّ: النسيان 
والجهل يجعلان الموجود معدوماء ولا يجعلان المعدوم موجودّاء فمن أكل أو شرب نسيانا 
فهذا الموجود وهو الأكل والشرب نجعله معدوم] كأنّه لم يأكل ولم يشربء لكن من نسي 
أن يتوضاً فلا نقول إن صلاتك صحيحة لماذا؟ لأنّه لا يجعل المعدوم وهو الوضوءء لم 
يتوضأ لم يجعل المعدوم موجودًا احفظوا القاعدة. 

قال رجانه تَعَالَى: 

الحديث السَابِعٌ وَالِعِشْرُونَ 

عَنْ أي هْرَيرَةَ يعن َالَ: حَطَبنَا وَسُولُ اللو صَبَلدَعلِوسََ قَقَالَ: «أَيّهَا اناس قَدْ فَرَضُ 

لعَليُمْ الح مَحجُواء قَقَالَ وَجُلٌ: أَكَُّ حَام يا رَسُولَ اللو؟ مَسَكَتَ حَنّى فَالَهَا لاناء فَقَالَ 


عم 
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رَسُولَ الله صَِنَهعَلووسَم: لَوْ فلت نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا إسْتَطْعْتَم ثم قَالَ: ذَرُونِي مَا تَرَكُتكم 


صامة 


برجن الف اك 
اا 3 0 7 سسا ا سل 
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فِإِنمَا مَك مَنْ كَانَ قبلكم مِنَ الأمم بكثرَة سُوَالِهِمْ وَاخْبَلَافِهمُ على أَنبِيَائِهِمْ فإذا أَمَرَنَكُمْ 

5-8 عو م اخ اوشاع بس 2 امورو اق ياه 2 ا ل 

شَيْءٍ فَأنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطعْتَم وَإِذَا تهَْنَكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوُ). 


هذا حديث أبي هريرة فيه أن الله عَرَبِجَلّ فرض على الئاس الحج. 
وهذا دنا على أنّ الح فريضةٌ وركنٌ من أركان الإسلام وأحد المباني خمس العظام. 
الأمر الثاني: أنّ هذا الحديث فيه دليلٌ على أنه لا يبجب الحج في العمر إِلّا مرة واحدةً 


ه11 ةا اديت ابفكاقهول غل وجرب اليه 


لواجاء ل الحديك لاخر ان البى هيالتتعتيوسة قال: «دَكَلَ الحَتّم في | لعَمْرَةٍ إلى قِيَام 


السَّاعَةَ) وهذا الحديث له معنيان: 


أي: أن العُمرة تأخذ حكم الحجٌ فكما أنَّ الحجّ واجبٌ فالعمرة مثلة. 
والأمر الثاني: أنّها دخلت فيهاء فمن حج قارنا فإن حجّه هذا مع أَنّهُ أفعال حج من غير 


عمرة تجزئه عن عمرة الإسلام ولا يلزمه أن يعتمر بعدها. 


4 4 3 4 م 6 
الحَدِيث الثامن وَالِعِشْرُونَ 
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عَن ابْن عباس رَََلدَْعَنَهَا قَالَ: «وَقتَ رَسُولَ الله صَإْدَهعََتَهوَسَلَءَ لِأَهْل المَدِينَةِ ذَاتَ الحليقة 


وَلِأَمْلٍ الشَّام الجُحْقَت وَِأَهْلٍ تَحْدٍ قَرنَاء وَلِأَهْلٍ اليَمَن يََمْلَم وَلأَهْلٍ العِرّاقِ ذَاتَ عِرْقِء قَالَ: 
وَهُنَ لَه وى عنمن عب أَليّ نأا الي ةما كان وَهَ فون هل 


_- 
أ 5 -ه 
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كَذَا تَكَزَّلِكَ حَنَّى أَهْلْ مَكَةَ يُهِلُونَ منهاً». 


هذه تسمى بالمواقيت المكانية وهي خمسة: 

١لأَهْلٍ‏ المَدِيبَةِ ذا الحُلَيْفَة» وهو معروف الآن هو جز من المدينة. 

«وَلأَهْلٍ الشّام الجحْمَةً) وهو معروف الآن وبني مكانه مسجد. 

قال: «وَلِآَهْل تَحْدٍ قَرْنَا)ء ويُسمى السّيل الكبير. 

«وَلأَمْلٍ اليَمَنِ يَكَمْلَمَ وكانَ إلى عَهدٍ قريب هذا المكان. ثم الخط الساحل الجديد ابتعد 
عن يَكَمْلَمْ قليلا فجعلُوا له محاذاً. 

قال: «وَلِأَهْل العِرّاق ذَّاتَ عِرّق) وهذا هو الخط الجديد الذي يُبنى الآن» والذي سيكون 
لأهل الكويت سيمرون مع ذات عرقٍ» الخط الجديد أقرب طريق لهم الآن إلى مكة إذا تم 
انفد الجديد سيكرة إحراء أعل الكوييك ونان الملكة رالقصيم الي سيكوة 
إحرامهم من ذات عرق إن تم الخط. 

وقد صدر قرار بلجنة شكلت مدة سنة وزيادة حنَّى حدّدوا ذات عرق هل اختلف أهو واد 
أم جبل» والصحيح أنه وادي يُسمى الظرية» معروفة الظرية في مناطق معروفة عندنا. 

ولذلك الخط الجديد الذي سيمر سيكون هناك, الآن هو مهجورٌ ولا أحد يُحرم منه 
ولكن الخط الذي سيآأتي -إن شاء الله- القريب سيكون الإحرام منه بمشيئة الله عَرَجَلَ وهي 
كُلها معروفة -بحمد الله- وأغلبها وديانٌ» وبعضها علامات وجبالٌ. 

قول النبي صَرَلَعَِوَسل: «وَهُنَّ لَّهُنَّ وَلِمَنْ أَنَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَمْلِهنَ». هذه الجملة 


نستفيد منها عدد من الأحكام: 


لس فجن الك 

الحكم الأوّل: أن من كان مُجاورًا للمواقيت وهو الآفاقي» فيجب عليه أن يُحرم منها 

ومن مرّ على الميقات فله ثلاث حالات: 

© إِمّا أن يَمرّ على الميقات مُرِيدَا حجا أو عمرةً» فيجب عليه الإحرام» يجب وجوبا] أن 
يحرم من الميقات. 

#؛ الحالة الثانية: من جاوز الميقات مُريدا مكة ولا يريد الحج والعمرة» فالفقهاء 
يقولون: ٠يجب‏ عليه أن يُحرم إِلَّا أن يكون ممَّن يكثرٌ تردّده إلى مكة»» كالذين يختطبون مثلا 
والتجار وغيرهم, لآن ابن عمر رََزَنَُعَنْهُ ما خرج خارج مكةثُعَ رجع إليها إلا وأحرم؛ وكذا 
عددٌ من الصحابة هذا القول المشهور عن المتأخرين. 

وقال بعض أهل العلم: «لا يلزم لأن النبي صَََِهعلتَِوَسَلَمَ دخل مكة وعلى رأسه المغفر 
كمافي حديث أنس). وحمله الفقهاء على أن هذا كان لحاجة, لأنّه دخلها فاتح 
توس وعلى العموم المسألة خلافية. 

#؛ الحالة الثالفة: -انظر معي - من قصد مكان] دون الميقات فيجوز له أن يُجاوز 
الميقات بدون إحرام» كأن يذهب إلى جدة. أو يذهب إلى عسفانء أو يذهب إلى الكامل» أو 
يذهب إلى غير ذلك من المدن التي تكون دون الميقات» فيجوز له أن يذهب من غير إحرام. 

قال رجانه تَعَالَى: 

الحَدِيتُ التَاسِعٌ وَالعِشْرُونَ 
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عن ابى برة يولِنَدُعَنَهُ قال: «نهى رَسَول الله صَإْإللَهْءَلِيَدوَسَامَ عن بَبِع الحصاة. وَعن بيع 
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هذا الحديث؛ وهو هبي النبي صَِآَلتَعَيَهِوسَلَمَ عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر؛ هذا أصل 
من 06 أحكام المعامللات الشّرعية. 

وسأعطيكم قاعدةً سهلةَ جدًا في المعاملات تختصر لك كل شيء: 

كل معاقدة في الدّنِيا تجوز إلا ما كان فيها واحدًا من ثلاثة أشياءِء كل معاملة في الدنيا بِيعٌ» 
معاوضة تبرعٌ كل معاملة في الدنيا تجوز إِلّا ثلاثة ثة أشياء فقط: 

© الأمر الأوّل: العينٌ المحرمة. 

كبيع الخمرء والخنزير» والنجس الذي لا منفعة فيه وهكذا من الأمور المحرمة لعينهاء 
وهذا سهل جدّاء وهذه أشياءٌ معدودةٌ عدّها الشَّارعَ في النّص. 

طبع على خلافٍ في بعض جزثياتها مثل: ما لا منفعة فيهء هم يقولون قديما: «لايجوز 
بيع الحشرات إلا دودة القزّ لأثّنا لا نعرف من الحشرات ما له منفعة إلا دودة القَزّ)ا. الآ 
زمئنا الكثير من الحشرات يُستفاد منها في التجارب؛ ويستفاد منها في التشريح» طلاب الطب 
أوّل سنة يأتون يقولون: رح اشتري لنا بعض الحشرات الصغيرة يتدرب فيها حتى يكبر إلى 
الأرانب, ثم يكبر إلى تشريح الآدمي. 

فالحشرات الآن أصبح لها فائدةٌ فيجوز بيعهاء وعندنا محلاتٌ مشهورةٌ تبيع الحشرات 
طلاب الطب ليشرحوهاء ويبيعونها بأسعار غالية لأتهم يختارون نوع معينا. 

إذن: مثل هذا البيع نقول صحيحٌ» يسألون نقول: إِنّه يجوز أصبح فيه منفعة» إذن: تختلف 


باختللاف تحقيق المنفعة. 


سس فنن لمكن 
إذن: الأمر الأول كل ما نهى الشَارع عن بيعه. 
#؛ الأمر الثاني: كل ما كان ربا. 
الربا حرام. 
© النوع الثالث: كل ما كان غررًا. 
ما الدليل على الغرر؟ حديث الباب: «نَهَى ل صَيَلدَةءَلَِووَسَلهٌ عَنْ يَبُْع الغَرَّراء ف 
الحديث عندكم هنا: «الّدِير؛ لا يوجد شيء اسمه الغدير هو بيع الغررء خطأً من الطابع؛ هو 
بيع الخزره نوي غن بيع الخز. 
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قال رمَهُاَانَهُ تعَالَى : 


رَسُول الله صَِآلَنَدْعَلِتَهِوسَلم : 
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عَنْ عْبَادَةَ بْنْ الصَّامِتٍِ رَوَِاسَدْعَْهُ قَالَ: فا 


«الذَّهَثْ 25 افيه لضي وَاليرّ بالمرٌ والشير الم عير» 6 كم بِالتَمْن َالو / و 
و 


الماك منقة بين ع قولة به تن كذا تنه ناذا غنات قت الأشتافه تيتا كنف فشي اذا 

لين فين إيف وه +٠‏ يي فيا 

بالملح م بمثلء سَوَاء بِسَوَاءٍ يدا بِيْدِء قا هدة صناف. فبيعو : ينم ره 
2و 


ابر 


كَانَّ يَذَا سّد). 


6 
1 
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هذا الحديث أهمٌ حديث في باب الربا يُبِين أحكامه؛ وقد بين أنواع الرّبا وهما نوعان 
أسَاسيان وهما: ربا الفضل وربا النسيئة» وقد يجتمع النوعان مع فيسمى ربا جاهلية. 
وربا الفضل: هو الزيادة في أحد المالين الرّبويين. 


وربا النسيئة: هو التأخير في التقابض عن مجلس التعاقد. فإذا اجتمع النوعان» سمي البيع 


بيع جاهلية» لأنّه جمع بين ربا النّساء والفضل. 
وفقهاؤنا يسمون ما جمع النوعين بربا النسيئة كذلك» فيسمون المنفرد نسيئة» والنسيئة 
إذا كان معه فضل يسمونه نسيئة» ولكن التقسيم والتنويع يوضح المسألة أحسن. 


هذا الحديث يدلنا على هذه المسألة» يهمنا هنا مسألة فى قضية علة الربا: 
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نقول: إنَّ الأموال نوعان: 
0 3 

© أموال ربوية. 

© وأموال غير ربوية. 


عندما نقول أموالٌ ربويةٌ» يعني: أن هذا المال يجري فيه ربا النّسأ ويجري فيه ربا الفضل 
إذ ليس كل مال يُنهى عن التفاضل فيه» ولا ينهى عن كل مال فيه النّسأ وإنّما في أموال خاصة 
دون ما عداهاء وهي الستة التي جاءت في هذا الحديث: الذهبء والفضة. والبّر والسَّعِين 
والثَّمره والهلح. 

هذه ستةٌ أشياء ما عدا هذه الستة وما يقاس عليها فيجوزء وبناء على ذلك: فلو أعطيتك 
أنا أضربك مثال على بعض العلل: -لم نذكر العلة إلى الآن- فلو أعطيتك هذه العلبة» هذا 
الكأس. قلت: خذ هذا الكأس وأعطني بدلا منه كأسينء يقولون: يجوز لأنّه ليس من السّتة 
وليس مما يقاس عليهاء فلا يجري فيه ربا الفضل المنفرد ولا ربا النساً المنفرد. 

لكن ربا الجاهلية الذي جمع الفضل والنّساء يجري ني كل متماثلين سواءً كان من الستة 
أو من غيرهاء كل متمائلين سواءً كان ربويا أو غير ربوي هذا الكأس ليس مالا ربويا؛ يعني: 


ليس من الستة ولا يلحقء بها أنت لا يروح بالك ربوي, يعني: أَذّْنِي أخذته بالربا. 


سس فهجغخ ةا لكا 

إذا قلنا المال الربوي يمتد فيه علة الربا -انتبه المصطلحات هذه مهمةٌ جدًا- هذا الكأس 
والمصنوعات» كل المصنوعات ليست أموالا ربوية» فيجوز التفاضل فيها مجرداء ويجوز 
الشناعفيها جر ذا 

فان كانت المصنوعات متماثلةً» وقلنا إنه مما يجري فيه التماثل؛ لِمَ؟ لأنَّ المشهور أن 
المصنوعات لا يجري فيها التُماثل. 

والمعتمد عند المتأخرين على سبيل القطع والجزم أَنّه يجري فيها التماثل. 

هذه القيّينة والقنينة الأخرى أتحداك أن تفرق بينهاء فيجري فيها التّمائل» قديم كانت 
الصّناعات يدوية لا تمثل؛ فتغير الأحكام بناء على اختلاف الأحوال. 

نقول: إنهذه المصترغات يجرى يها الجافلية ققط ولا بعري ها القضل والسنا 
وسنعود لها إن شاء الله. 

قال رَحمَهاَانَهُ تَعَالَى: 


مر 


د 4 - و 3 7 
الحَدِيث الحَادى والثلاثور 


6 عه 5-6 ع 01 اس 7 7 و ست لتنا 6 ا جح و 
عَبْدِ الله بن عمْر َاَسَمْعَنَْا قال: قال رَسُول الله صَإَْلَدُعَلِددوسَام: «مَنْ أَعتقٌ شِرٌ كا لهُ فى 


تل 


ان اي و 2 هه راان 9 ام 2 7 سمس لص ع 
عَبْدِ فَكَانَ لَه مَالَ يَبْلعْ نَمَنَ العَبّدء قَوُمْ عَلَيْهِ قِيمَةَ العَذْلِ وَأَعْطَى شْرَّكَاءَءَ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ 
َه بويع ال 6 «سر م سه 
عَلَيْهِ العَبد» وَإِلَا فَقَدَ عَتَقّ منةُ مَا عََقّ). 

أخرَجهُ البكَارِي وَمُسْلِم 

هدوعي ال انيه الفقواء و لتر ايا اتمرسها مسدهة لزنا تعلق لمق والان لز بود 


د 8ع 2 3 نايذه 
عتق» ولا يوجد رق اساسا حتى يوجد عتق. 


النبي صََِنَعلوسَلٌ ين أنَّ الشخص إذا أعتق بعض عبدٍء فيسري العتقٌّ على باقيه لأنّهُ 
لا يتبعض. 

وبناء على ذلك: فلو كان شخص يملك آدميً -رق عندما كان هناك رق- فقال: أعتقت 
فك علق كلد لأنّه يسري العتق للباقي. 

طيبء. فإن كان المرء يملك نصف هذا العبد والنصف الثاني يملكه شخص آخر 

يعني: يملكه اثنان؛ رجل وزوجته يملكان عبدًا فأعتق أحدهما عبده. فإِنّه حينئذٍ يسري 
العتق على صاحبه. 

ولذلك قال: «مَنْ أَعبَقَ شِرْكا لَهُفِي عَبْدِ)ء أي: نصف) له في عبدء «فَكَانَ لَهُ مال يَبْنُعْ نَمَنَ 
العَبْدا أي: يملك المع نالا بالقينة الأخرى» «فوُمْ عَلَيْهِ قِيمَةَ العَدْلِ)» ثم يُعطى شركاؤه 
أيي: المالك النصف الثاق حصصهم: ويعتق علبهم العبد هذه تسقى الشراياء فيسري عليه 
مرو مالم 

قال: «وَإِلَاا» أي: وإن لم يكن له مال» رجل فقيرٌ لا يستطيع أن يشتري الباقي» فحينكذ: 
اعَتَقٌ من ما عَتَق): ولا يمر بالاستسعاء. 

بعض العلماء يرى أن العية وسصيس وجوراء إبشى عد شيعي ؟ عن طريق الْمَهَايَحَة 
فإن كان نصفه را ونصفه عبدًا في حال حريته يذهب ويسعىء ويشتري نفسةٌ كحال 
المكاتسة. 

والمعتمدٌ عند فقهاؤنا لا يلزم الاستسعاء لمن أعتق بعضة؛ وإِنّما يكون مُبعَضاً في هذه 


الحالة. 


لل سس تجتن اللو كام 


ا عو 
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ضِ د لك 5 ف اس 
الحديث الثانى والثلاثون 


م مر 0 ا 0 2 0 4 2 ا م 2 - 0 م 
عَنْ عائشة َلنَدْعَنّهَا قالت: كَانَ فى بَرِيرَةَ ذلاث سنن خيّرّت على رَوَحِهَا حِينّ أغعتقت 
5 - ع 2 أ 


ذ-_ 7 
6 خح 


0 لي ل رن ع دض 9 7 هه مس 74 2 
َأَهِدِيَ لَهَا لَحْمٌ تَدَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللو صََتَعَلوَسَلَ وَالبرّمَةُعَلَى النَارِ فَدَعَا بطَعَامء فَأَتِيَ 
0 6 0 مه م 2 عم عه ب 6ه م 1 
حبر وَأَدْم مِنْ أذم البَيْتِ كَقَالَ: أَلَمْ أَرَيْْمَة عَلَى النَارِفِيهًا لَحْم؟ كَالُوا: بكَى يَا رَسُولٌ الله دّلِكَ 


1 
- ا ا 2 


6 7 9 2 م عام * 4 ا 3 7" 1 0 وس و 2 م سا اهم 
لخم تصدق به عَلى بَرِيِرَة فَكَرِهْنًا أن نطعِمّك مِنهُ» فقال رَسَول الله صَوْلنَمعَلَيِوسَا: «هُو عَلَيْهَا 


د كه ل وم هم 0 
صَدقة. وهو منها لنا هَدِيْةَ) 


معو 


أوَلّها: أنها خيّرت على زوجها حِينّ عَتَْتْ. 

هذا أراد المُصّف أن ين أن المرأة إذا عتّقثْ وكانت تحت عبدٍ تَخْيرٌ هل تبقى تحتة أم 
تفسخ التكاحء والأمر إليهاء لأنّها إن بقيث تحته طبع) ليس لها قَسْعٌ؛ يعني: ما يأتيها كُلّ يوم 
وتاكدك لصاحبه. فهي مُخْيّرةٌ ولدتلقوى اخترت ثقانيت للرشسول َبَأَلَكَعَيَهِوسَلر: 
مني قَالَ لا َإِنَّمَا نا شَافِعٌ» قَقَالَتْ: فلا»» فتركت زوجها والأمرٌ لها. 

وفرق التّكاح عدّها ابن القيِّم عشرون نوع ن الفرق» منها ما جاء هنا في حديث عائشة أو 


لقا عل 75 و 5 
قصّة بريرة» ومنها التغريرٌ» ومنها الخلع» ومنها العيبٌ؛ ومنها الغيّبة» وغير ذلك» عشرون 


لقضيَةالميَخْ د عب السلاه بن 1 ير الشْويَعْ لض 
توغ عدها ابن القيم ف (بدائع الفوائدل». 

000 ول الله صَآَلتَدعَتدِوسَكٌ وَالبدمَةُ ةٌ عَلَى الثَارِ؛ البُرمةٌ معروفة 
عقدنا خاي ن حوب الجزيرة ٠‏ تسمّى الآن بالبرمة؛ القدر إذا كان أسفله واسعا وأعلاه 
ضيّقا يُسمّى بُرمة وغالب) اللّحمُ يُطبخ بالبرمة لأنَّ هذا القدر الذي يطبخ بهذه الهيئة» يكتمٌ 
ضغط الهواء» ويكون إغلاقةٌ سهلٌ» فيستوي فيه اللّحم بسرعةٍ» ولذلك دائم البُرمَةُ تكون 
للْحمء معروف عندنا إلى الآن. 

فالبُرمة هي هذا التي يطبخ فيها اللّْحم غالب]؛ لأنّهُ يضغط الهواء. 

قالت: «قَدَعَا ِطعَام؛ َأَنِيَ بوم مِنْ أَدم البّيت)ء المُراد بِالأَدم 0 ما تكمس قية 
لحت يُْمِسٌ أو يُتناول مع الخبزء يعني : من الأَذم في لُغتنا الذّارجة الجن يُسمى الاك 
وك مع الخرو يا كل مم الخوو نإثة ادك 

إذن: فجيء انين ص وسَه بم وقد قال صَرَدَ ان نِعْمَ الإدَامُ الرَبْتْ2 وقد 
ال 

بُرْمَةَ عَلَى الَّار ِيهًا لَحْمٌ؟ فَالُوا: بَلَى يَا رَسُولٌ الله ذَّلِكَ لَحْمٌ تُصُدَّقَ به 
عَلَى بَرِيرَهَ فَكَرِهْا أن نُطْعِمَكَ مِنْهُ». لأنّ الرّسول لا يأكل الصَّدقة ولا لكات وأما آل بخه 


ك2 0 47 
ار 


فقال: 1 فقال+ آ 
ل: ألم أرَ ب 


فيحرمٌ عليهم الرّكاةً دون الصٌدقة. 
الرّسول يحرم عليه الصّدقة والرّكاة. آل بيته صَيَدَ َعكَوسَءٌ وهم آل هاشم على المعتمد. 


وقبل بدو هاشم ويضو القطنيه كما ذكر ذلك موسى هذا رأية وفاقتا الشاففع: لأن 


لس فجن امك 

فلذلك الشَافعي حرّم الرّكاة على بني هاشم وبني المُطَلب» وقد كان بنو هاشم مع بني 
اللطلب اق لبهم يقترن مدي الكمت م وتوا عه فى الخمين لآلبي كارا معويه 
في الشّعب لكنهم لا تحرم عليهم الرّكاة. 

«قَقَالَ رَسُولُ اللو صَآللَءِدوَسَة: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَة وَهُوَ مِنْهَا نا هَدِيّةا. هذا دليلٌ على 
غك نايبور أن بانسب الوك ,قوم مقا د كيد ل سبي الذانع. 

ولذلك دُعي ابن مسعود وَلتَدعَنهُ -دعاه جارة- فقيل لابن مسعود إن جارك هذا يأكل 
الرّبا فقال: «عليهٍ عُرْمُّهُ ولنَا عُنْمُّةُ»: هذا بشرط إذا كان المال غير مستحقء أما إذا كان 
لميعدى أنا البال اندي اديج وز تملكة أو الاخناعيه ولي كانه طريق ملتروع» كيقن؟ 

ول ضع ويشاري -انظروا معي- وأنت تعلم أن كسبه لهذا المال بطريق محرم ولكنه 
بشن امتحهان» كال بكرن اذو من رركا ار اتليس 11 لا وميا ردكلا عي يجوز اك 
تبيع منه وتشاري. 

لكن إن علمت أنْ هذا المال مُستحقٌء مع أنْ بيعك معه بيع صحيح لا يجوز أن تشتري 
معه» تعلم أَنّهِ بيع هذا الهاتف وهو سارقٌ له. لا يجوز شراء المال المُستحقٌ» لكن يجوز 
شراء المال الحرام غير المُستحقٌ. 

رجلٌ يتعامل ببيع خمرء أو يتعامل ببيع مُخَّدرات -عفانا الله وإياكم- أو امرأةٌ بغ جاءت 
لماكب المع بو اله زرك ميلد اقول عدو نا مانن ااال غاياك ااضاتحي الم » 
لكن إن أعطاك الثمن بمالٍ مسروقء أو مأخوذٍ على وجه القهر والمغالبة» فلا يجوز لكٌ أن 


تبيعه» تقول: هذا المال عينه أعرفه حراةٌ» لا يجوز لك أنك تأخذه. 


32-0 20 اا 
لا 000 اي ااا 
ل نوصل : «اشْتَرِيهَا وَاشْتَرِطِي فَإِنَ 
الوّلاء لِمَنْ أَعْتَقّ»» وهو إبطال الشّرط إذا خالف مقتضى العقدء وإن لم يُخالف حقيقته. لأنه 
إن خالف الحقيقة أبطلة. 
ما ألنّهُ تَعَالَى: 
ل ا ا 20 
الحَدِيث الثالث والثلاثونَ 


بد 2 


م ه 35 إن ره 5 

عَنْ هُذَيْل بْن شُرَحبِيلَ قَالَ: سُيْلَ أَبُو مُوسَى وبآ نه عَنْ َه وَبنْتِ إبْنِء أت فَقَالَ: 

وي 1 .0 ٠‏ ع ا ا 5 37 ا 8 ره 
للايئة الضف وَلِلَأَحْتِ النضف» وَأت تِ ابْنّ مَسعودٍ فَسَبْتَابِعَنِى. فَسَيْل ابن مَسْعودٍء وَأخبرٌ 


2 جر اير 7 20 2 5 ضر 74 9 
بِقَوْلٍ أبي مُوسى وَعَإيةعَئها فََالَ: صَلَلْتُ ذا وَمَا آنا مِنَ المُهْتَدِينَ أَقْضِي بِهًا بم قَضَى رَسُولُ 


وناو رفم ه 4ه 


الله صََكدَءَكجَهِ 0 7 لِلْبِنْتِ الششه وَلِبنْتِ ارين السدس تكملة التَْتَيْنِ و بَقِيَ فللأخت. 


0 


لين الاكوقي ند بِقَوْلٍ ابن م تشكروه تقال: ارس م دَامَ هَذًا د 


هذا الحديث فيه من الفقه مسألةً واحدةٌ هي المُهمَة؛ وهي أنَّ: البنات مع الأخواتٍ 
5 
عصبات 
وهذه السألة تسمّى بمسألة التعصيب مع الغير» إذ التعصيبٌ قد يكون بالغير» وقد يكون 
مع الغير. 
والتّعصيب مع الغير هو أن البنات إذا اجتمع أخواتٌ بناثٌ مع أخوات فإِنْ البنات يأخذن 


الى لش عل ال : عاء ءِ , دك 2 ِ 0 
نصيبهن؟ إِما التلليةء أو النصف». وما زاد عن ذلك فتاخذه الاخوات فيكن معصبات» فياخذن 


- وخ سس ”5 و ا 41 ا 0 
بطلل فج الو 1 كو 
معابفك تاغل اللمفي وييف ابن تاكول الشدس قم الكلقي قفوو الباق تأده الاخرانت 
أمَا لو كانت بنت واحدةٌ مع أختء فللبنتٍ النصفء وللأخت النصف. 


قال لَه تَعَالَى: 


- 4 31 - ل دان 
الحَدِيث الرَّابعٌ وَالثْلاثونَ 
عَنْ أي هْرَْرَةَ يعن أن لبي كوس قَالَ: 


إن 
ومس 0 - ذه 
يا 


وهل 5 4 سر 2 معو رام دبي سر اضر ا 250006 بل سا ص6 ه 
ا د ح الأَيُمْ حتى تسْتامَرَ وَلَا تكح البنت حتى تَستآذنّ»» قالوا: يَارَسول الله وَكيّف 


0 


سير 
إن 4 


أَخْرَّجَهُ البْكَارِيٌ وَمَسْلم 
هذا الحديث حديتٌ مهمٌ جا وفيه من الأحكام عدد نذكر بعضها: 
أوّلها: أنَّ هذا الحديث فيه دليلٌ على أنَّ من شرط صِحَةٍ الكاح رضى المرأة 


لا بْدٌ أن ترضى المرأة» كما قالت تلك المرأة» لكى يعل النساء أن لِهُنَّ في أمرهن خيرةٌ لا 


ولكنّ رضى المرأة قد يكون سابق لعقد النكاح وقد يكون لاحقا بعده: 
فإن كانت الولايةٌ ولاية اختيار: فيجب أن يكون الرّضى سابق] للعقد أو موافقا لهُ. 


© وإن كانت الولاية ولابة إجبار: فإِنّهُ يكون الرّضى بعد ذلك» فإن لم ترضى فسخ 


العقد. ولم نقل أنه لم يم ابتداءًاء بخلاف ولاية الخيار. 


انظروا معي الا نِكَاحَ إِلّا بوَلِيٌّ': فيجبٌ أن يكون الوليٌ حاضرًا في التكاح. 

© إذن: أوَّل مسألةٍ نأخذها ن هذا الحديث نقول: ١لا‏ نِكَاح إِلَا بِوَلِيّ». اشتراط الوليّ» 
١لا‏ نُنْكَح). إذن: لا بُدَ من وليّ. 

المسألة الثانية: أنّ الولاية في التكاح نوعان: 


© ما معنى ولاية الاختيار؟ أي: أنه لا يصحٌ إيجاب الأب أو الوليٌ عمومء لاايصحٌ 
إيجابء. إيش معنى إيجاب؟ معناه: يقول: زوّجتكء إلا أن تكون المرأة راضية ابتداءًاء فإن ل 
تكن راضية فإنّ عقد التُكاح لا يصحٌ. 

لا نقول يفسخ التكاح؛ أصلًا إن عقده غير صحيح لفوات شرطه فلا بُدَّ أن تكون راضيةٌ 
لذن الولاية» ولاية اختيار» قال التي صََلنَءَلَهوَسَة: ١لا‏ تذخ الَبِهُ حَتى تُسْتَأمرَاء يع 0 
دآن تساد ولق )ندلسن الخرطة 

إذن: لا بْدّ أن يُّقال: جاءك فلان تُرَوّجُهُ؟ تستأمر» تقول: نعم, فلا بد أن تصرّح بالأمر, 
أي: زوجوني. إِمّا بالإجابة كسؤالٍ أو غيره. 

© الحالةٌ الثانية: عندنا ولايةٌ تسمّى: ولاية الإجبار: أي: أن وليها؛ الأب خاصة -سأذكر 
بعد قليل- يرْوّج المرأة بغير رضاها. 


20 5 200 ع > 
لكن إذا زوّجها بدون رضاهاء ثَمٌ أصبحت أهلا للرّضى؛ يعني: وجد عقلها إن كانت 


1 ايب 7ج 
+ كب فج الك 
14 ان و غ02 0 9 
200 5 اع 5 عل 51 1 ٠.‏ و 3 
فاقلة للآهلية. أو بلغت أو نحو ذلك» فيجوز لها بعد ذلك فسخ التكاح, ما الدّليل؟ 
٠‏ 5 ع ب لصم وه عي اكت الي ص 2 0 ل ا 8 ع 4. عني َ ب 0 4 
في البخاري أن النبىّ صَإْإللَهْعَلِبدِوْسَلمَ: «جاءته امْرَأَة فقالت: يَا رسو الله: إن أبي قد زوجَنِي 


مِنْ إن أَخبهِ لِيَرْفَعَ بي حَسسَتَة2» فردً النبي بَآنَعََهوَسَلرَ نكاحها إليهاء فالولاية صحّها النبي 


52000 0 0 - 1 021 2 وه ًُ ف 8 ار 0 
مَلللَُعَلَِِوسَلمَ لأنها ولاية إجبارء «فقالت: أمَا وقد رد أمْرِي إليّ فقد | مَا أمضى أبيء 


وَكَاكَني أَرَدْتُ أنْ يَْلَمَ النّسَاءُ أنَّلَمُنَّ في أَمْرجنَ خيّارًا). 

ولاية الإجبار هذه موجودة لكن على من وبمن؟ 

ولاية الإجبار لا تكون إِلّا للأب فقطء الأخ؛ الجدٌ الإبن» ابن الأخ» العم ليس لهم ولايةٌ 
الإجبار. 

إذن: هي خاصة بالأبء لأنّ الأب عندهُ من كمال الشفقة» وكمال الإحسان ببنته ما لا 
يوحن عدن قيررةه كلوخد 

اثنين: على من تكون؟ فيه قولان: 

المشهور أن ولاية الإجبار تكون على البكر مطلقاء فإن كانت تيبا -ولو كانت الثْيّب 
بنت تسع فأكفرت- لأنه أصلا لا توضصف البدت بكوعبا ثيب إلا إذا كانت يوطأ مثلهاء والمراة 
توطأ مثلها بنت تسع وإِنْ لم تبلغ» عندهم وَطأً المثل من الرّجُل عشرٌء ومن المرأة تسع. 

فإن كانت تيب فلا ولاية إجبار عليها صغيرةً أو كبيرةً لابد من إذهاء ما الدليل؟ قالوا: 
قول الح َبَأَلتَدعَيَهِوسَلَر: ١لا‏ تْنْكَح الأيمْ -أئ: تدعت تبنانة وفي بعض ألفاظ 


وهم 
٠‏ 


الحديث عند أهل السئْنَ: لا تُنْكَحُ اليتِيمَة)» ولا تسمّى المرأة يتيمة والزجل لأ من كما 


تدعق ١ن‏ ليله اناغو السونا ولس الك 

القول الثاني: أن ولاية الإجبار إِنْما هي على السّن وفقد الأهلية فقطء فإذا كانت دون سن 
البلوغ أو كانت فاقدة للأهلية كالمجنونة والبلهاء وغيرهاء فإِنّها تروج بدون إِذْمها حينئك. 

طبع" يَنظر الأب لمصلحتها من الأصلح لهاء قد يزوجها لرجل يحضر لها الله لها عيال 
يقومون بأمرهاء وهذا موجودٌ نعرف كثيرٌ على هذه الهيئة فيجوز التزويج حينئلٍ. 

لكن إذا عملت أو بلغت الصَّبِيةٌ فتصبحٌ مُخْيِّرَة بعض النّاس يُشْنمُ يقول: هل يجوز 
تزويج الصغيرة قبل البلوغ؟ نقول: نعم يجوز لكن انظر: 

أوّل شيء: لا يزوّج الصّغيرة دون البلوغ إلا أبُوها فقطء غير أبيها لا يُرْوّجها. 

اثثين: إذا رُوّجت لا تَمَكّنْء لا تعطى لزوجهاء لا تُرسل لزوجهاء بل تبقى في بيت أبيهاء لا 
يجوز التّمكين إِلّا بعد الإمكان, ما يجوز التمكين تبقى عند أبيها. 

لاثةٌ: يصرف عليها الزوج هذه المدة كُلّها لأنّ المنع ليس من طرفها وإِنّما بأمر سابق. 

أربعةٌ: إذا بلغث خيّرت تعالي ما تَبِينَ الرّجال (لا تريدين الرّجل)؟ نعم, يُفسخ التكاح 
والتّفقة التي أَنّفقها الله يخلف عليه. 

ولذلك لا يتزوج الرّجل صغيرة إلا ويريد الإحسانء مثل: الزبير وَعَليَدعَنهُ تزوّج امرأةّ 
قال: آنا عاى عالوو انا وجاك كير واريد آن أكرن بعك فز وعيهانها الف عليه عنادك زلا 
أريد اخذها ليس ) لألى قزينا ساموت فر لى. 

بعض الناس يوجد أنا مرّ علي هكذا من تزوج امرأة لترث منة» بدل ما يعطيها هبة» قال: 


أريج أن أكرمك بأن ترث ابنتك مني وهو ممّن أعطاها. 


لل سس فون الك 
هناك ناسٌ يفكرون هكذاء إذن: ليس كل تزويج لصغيرةٍ فيه إضرار؛ لكن من عرف 
الأحكام انظر ذكرت لك أربعة أحكام كلها متعلقة بالصغيرة. 
المسألة الأخيرة قوله: ١لا‏ تَنكَح لديم حَتَّى مُستَأمرَ؛ أي: لابد من الإذن الصريح 
قال: ١وَلا‏ تَنْكَحْ البكْرٌ حَنَّى تُسْتَأدنَا. فلابُدٌ من الإذن» وهنا الاستئذان مندوبٌ وليس 


بواجب» بخللاف الاستئمار فإِنّه واجبث. 


إن 
رءجَا عو 


(تَسْتَأدن) كيف يكون الاستئذان؟ 

الاستئذان قيل: بأن تُكلّم فإن سكتّت كان سُكوتها إِذّناء إذا قيل جاءك فلانٌ فسكتت» 
فيكون إذناء وقديما كانوا يقولون: إذا قيل: للمرأة جاءك فلانُ وكانت بكرّاء يعني: من عليها 
ولاية إجبار فبكت. فإنْ بُكائها علامة إذنها هذا قديما. 

رُبّما في زماننا الناس يختلفون في أعرافهم إذا بكت فإنّه علامة رفضهاء هذا يختلف 
باختلاف الأحوال. 

لذلك يقول الفقهاء: «ويّستحب استشارة أمّ المرأة في النكاح»» يعني: يستحب أن تستشار 
أمها لآنّ الأمّ في الغالب تكون أعلم ببنتها وكيف يكون إذنها. 

قال رجانه تَعَالَى: 


2 و لقن 0 1 و 5 
الحَدِيث الحَامس وَالثلاثونَ 


سه سس 0 رعو 7 17 وم عرس ار م 0 اهو سم عا شاو -ه 
عن عائشة يَادُعَنهَا قالت: قال رَسَول الله صر اللهَعَلِيَهِوْسَلمَ: (يَحَرَم نَ الرضاعة ما يحرم مِنَ 


م > 2ه 
أخرّجة البحَارى وم مثلم 


لو و لقوق 


هذا حديث عائشة من الأحاديث المهمة في الرّضاعة» فقال: ١بُحَرْنَ‏ الرَضَاعَةٍ مَايْحَرمْ 
مِنَ الولادق/ء ويصحٌ ايُحرَّمْنَ الرضَاعَةٍ مَايُحَرّمُ مِنَ الولادقا. 

© هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: 

المسألة الأولى: أنه يحرم بالرّضاعة التكاح. 

والأمرٌ الثاني: أن الرضاعة يُثْبت المَحْرّمِية 

المحرمية في السفر وفي غيره؛ إذن: يحرمٌ من باب تحريم النكاحء يحرم مِنَ الرّضَاعَةٍ)؛ 
أي: يحرم في النكاح. 

وقوله: «يُكرَّءٌ). لفظةٌ يُحَرُّ؛ أي: يدبت المحرمية. 

إذن: نطق الحديث, يقول: ١يَحْرُمُ)‏ أي: يحرم من النكاح. 

وإن قلت «يُحَرَّمْ) كوخ ائناث للكر مله وكلاهما صحيح. 

طيبء الأمر الثاني: فقوله: «يَحْرُمٌ مِنَ الرَّضَاعَةَ مَا يَحْرْمْ مِنَ الو لَادَوِ), هذايدلنا على أنَّه 
كل ما ثبت بالولادة أو تبع الولادة فإِنَّهُ بُحُْرم من الرّضاعة 

سواءً كانت ولادةً كالنّسب أو مصاهرةًٌ كزوجة الابن, فالرّجل تحرم عليه زوجةٌ ابنه من 
الرّضاعة. 

انظر زوجةًٌ ابنه من الرضاعة تَحْرُمُ عليه لأنّه تَحْرْمُهُ من النَّسبء وهذا داخلٌ في عموم 
الولادة. أن تست الولادة المَحَرّم ليح بالولادة لآنّه من باب التبع. 

© المسألة الأخيرة ني قوله: «يَحْرُمٌ مِنَ الرَّضَاعَةٍ مَايَحْرُمٌ مِنَ الولادة) ما المراد 


بالرضاعة؟ 


للللس إجنخ اك 

ليس المراد بالرّضاعة مطلقٌ الرّضاءء وَإِنّما المقصود بالرضاع ما استوف ثلاثة شروط: 

© الشرط الأوّل: أن يكون اللَبنَُبَ بسبّب حمل 

هذا هو المشهور في المذهب لابد أن يكون تاب بسبب حملء» ما معنى ثاب بسبب 
حمل؟ يعني: أنه خرج اللّبن لأنّ المرأة حاملٌ» أو لأنّها ولدَتْ بعد حملء فإن كان اللَبن تاب 
من غير حمل؛ عندها هرموناتٌ زائدةٌ» الآن النّساء تستطيع أن تذهب لأي صيدلية وتشتري 
بعض الهرمونات التي تدر اللَّبنَ. 

هذه الهرمونات إذا درّت اللّبن من غير حمل فإنّه حينئذٍ لا يَنْشّْر الحّرمة على المشهور 
فلابد أن تكون الرضاعة من لبن ثاب بحملء لماذا قالوا ذلك؟ 

قالوا: لأنه إذا لم يكن قد ناب بحملء فلا يكون لبَّناء وقد قال النبي صَيَِلنَهعَلتَِوسَه: «مَا 
نشم ا كا 00 فالمغذي إِنَّما هو الذي يكون بسبب الولادة. 

ولذلك يقولون: «أهم الرّضاعة اللْبَأحنّى إِنَّ المرأة إذا نبت عليها حَدٌَّ أوقصاصٌ فلا 
يجوز إقامتُهُ عليها حبّى تَرضِعٌ هي وَلِيِدَهَا اللَبَا» وهو أوّل رضعة» يقولون: «هذا فيه من 
القيمة الغذائية الشَّيء الكبير جدًا». 

ما زاد عن اللَّبَأْ فإن وُجد من يُرضعه؛ فإنّه يتكمّلٌ بهء إن لم يوجد. فإنّه يُنظر حتى يِِمَّ 
الحَوّلانء أو القَطام ثُمَّ يُّقام عليها العقوبةٌ من حدٍ ونحوها. 

إذن: هذا الأمر الأوّل. 

© القيد الثاني: أنّه لابد أن تكون الرّضاعة في الحولين 


لما جاء عن الدَّارَفْطْنِي وغيره» وقيل: (إِنَّه حتى الفطام»» والمعتمد الأوّل. 


لقضيآةالشّيخ د. عمد بلا سلاج نير الشّويَعْ 0 

#) الأمر الثالث: أنه لابد أن تكون خمسّ رضاعاتٍ 

والمرادٌ بالرضعة: المَّصَّةء يعني: انقطاع النفس ولو لم تكن مشبعة» فلو مص مصة 
واحدةٌ ّم تركة يتنفّس تم رجع فإنّها تعد رضعتين» وكذلك لو قطعتة أمّه عليه بالقوة وليس 
تعدا رمو اننا تعد القرعيي افق اتقو ماقطعدة لضع عليت تن كذااه ريد 

الأمر الرابع: أنَّ الرّضاعة ليس المقصود بها المصّ فإنَّ الوَجور والصٌعود يقومان مقام 
ذلك. 

لبي 

ل يانه تَعَالَى : 


الحَدِيتُ السَّادِسٌ وَالثَكَانُونَ 


1 


ا ار 2د 8 هله ه عير وممي 000 م 
عن عائشة وَالنَدُعَنْهَا فالت: دخلت هند ابنت عتبة ١ه‏ مْرَأةَ أبي سْفْيَانَ تدعا عَلَى رَسُولٍ 


اللو صَبَْللَهءَِدِوِوسَلٌ فَقَالَتٌ: يَا رَسُو الو إنَ أبَا سُفيَانَ رَجُلٌ سَحِيحٌ لَا يُعْطِنِي مِنَ التَمَقَوَمَا 


يني وَيَكْفي بتي لاما أَحَذْتُ مِنْ ماله ِميِْ ذه َهَلْ َلَيّ ني ذَلِكَ منْ جَُاح؟ فَقَالَ رَسُول 


الله صََلدَ ووس : ١خَذِي‏ مِنْ مَالِهِ بِالمَعْرُوفٍ مَا يَكْفِيكِ وَي5ف في بَنِيك). 
وَثَاَتْ أَئْض): (إنَّ وَسُولٌ اللو صَإََه نيول حَرَّمَ مِنَ الرّضَاع كَمَاِ يَحْرُمُ مِنَ النسَب). 
أَخْرَجْهُ البُكَارِيٌ وَمُسْلِمٌ 
هذا الحديث؛ حديث عائشة رَيَعَلَدعَتَْا فيه من الفقه مسائل: 
© أوَلَا: أنَّ التّفقة للّزوجة واجبة. 


©# الأمر الثانى: فيه انَّ تقدير هذه التفقةٍ إنا هو بالكفاية» لقوله: «خحذى مِنْ مَالِهِ 


لل س إصجنخ اك 
بالمعروني). 

© الأمر الثالث: أنَّ التفقة الرّوجية لا تسقط بالتّقادم 

خلافا لأبي حنيفة وهي الرٌّوية الثانية بيد زائدء لكنها لا تسقط بالتقادم» أي: بطول 
المّدّةء فنّْها سألتهُ فقال: «خَذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدّكِ بِالمَعْرُوفٍ). 

الأمر الرّابِعٌ أيضا: أنهث يجوز للمرأة أن تأخذ من بيت زوجها بدون إذنه. لكن 
بالمعرونيء لأجل نفقتها ونفقةٍ ولّدِها 

وأمّا التكاثر من أجل الزيادة فلا يجوزء وإِنّما ما جرت العادة بأخذه. 


له 


© الأمر الأحية: أنّ المُعتمد عند الفقهاء أنّ الثفقة لايُدٌ أن تكون تمليكا 


ع 


بمعنى: أَنّهُ يعطيها المال» فتملكه المرأةٌ أو يُعطيها الطّعام على قول الشّافعيء فيعطيها 
الطّعام؛ الشّافعي يقول: «يجبُ أن يعطي امرأتة مدا من طعام» ويجزئ المال عنه. 
لكن على العمو يجبٌ أن يكون تمليكا إِمّا لمالٍء أو لطعام» أو للباس أو نحو ذلك. 


والرّواية الثانية وهي اخختيار الشيخ تقيٌ الدّين: أَنّهُ لا يلزم التَمليك. وإِنَّما تكفي فيه الإذن 


- 7 0 - 4 - 
الحَدِيث السَّابِعْ وَالثلاثونَ 


7 


عَنْ إن عباس صَدَيدعَنه أن وَسُولَ اللو صِرَنةعَي وس قَالَ يََْ المَنْح: ١لا‏ حِجْرَة بَعْدَ القَمْم 
2 


ل ا 6 - ف ا لق 6 
وَلَكِنْ جِهَاد وَنِيّ وَإِذا إسْتنفِرتم فانفِروا». 


ر > 2 
أخرّجة البحَارى وم مثلم 


لقضيكةالشَيخْ د.عبد بلا لسلا نير الشّويَعْ 0 

هذا الحديث أورده المُصنّْفٌ في باب الجهاد. فقوله: ١لا‏ هِجْرَة بَعْدَ المَنْح). الهجرة 
نوعان: هجرةٌ خاصة وعامة. 

الخاصة: انقطع حكمها بفتح مكة, لقول البيخ يَأَلََدْعَيَهِوسَلر: ٠لا‏ هِجْرَةَ بَعْدَ القتح). 

والهجرة العامة: وهي الهجرة من المكان الذي لا يستطيع فيه المرءٌ إظهار دينه إلى 
المكان الذي يُظهر فيه دينه» هذه باقية إلى قيام السّاعة. 

لماذا قلنا إِنّهها هجرةٌ خاصةٌ؟ 

لأنها تتعلق بها أحكامٌ منها: 

أنَّ من هاجر الهجرة الخاصة يَحْرّم عليه أن يرجع إلى البلد التي هاجر منهاء ولذلك 
المهاجرون يحرّم عليهم المُكث في مكة أكثر من ثلاثة أيام. 

الأمر الثاني: أنْ المُهاجر بالهجرة الخاصة التي نيخت أن هذا المُهاجر إذا خرج من بلدء 
فك عاق كان وماق فضي لأيكوه ولك لل حلاص زه داج هيجر الكايلة. 

ولذلك الصّحابة المهاجرين كان لهم من الفضل ما ليس لغيرهمء عندما هجروا مكة. 
وهجروا بلدانهم تركوا كُلّ شيء لله ترك مالهُ وترك حلالة» وترك كُلّ شيء» الهجرة الخاصة 
تُسخت, وفضّل بها أصحاب النَبنَ عَآَلَعََوَسََره وليس أحدٌّ بعدهم يدخل في هذه الهجرة. 

ال 33 سيا سجن لماعل بام شك السياة إلن قيام الناعة: 

وهنا مسألةٌ: نقول: بقاء ُكم الجهاد لا يلزم أن يكون الجهاد باقيا في كُلَّ لحظةٍ 

بدليل أن الرّسول ما غزى إِلَّا عددًا قليلًا من الغزوات» وأغلب الأوقات ليس عنده قتَالٌ. 


وبعض النّاس يقول: يجب أن يكون الجهاد موجودًا في كَل لحظةء ويقول: اللّهم أقم علم 


دمع 5 اك كي 


هو قائمٌ حكماء بالعكس ١لا‏ تَتَمَئَوَا لِقَاءَ العَدوٌا. وهذا من الخطأ. 

والمقصود: أن الجهاد حكمه باقي إذا وجد سببةٌ وموجبة. 

قال: (وَإِذَا إسْتنْفِرْثُم فَانْفِرٌوا», هذا حالات وجوب الجهاد, الجهاد يجب كما قال أهل 
العلم في حالاتٍ: 

© الحالةً الأولى: يجب على الصّحابة على سبيل الأعيان 

الصّحابة 94 يجب عليهم الجهاذ؛ على الأعيانٍء قال عطاء رَوَآَْعَنَهُ: «الجهادُ واجبٌ 
على أصحاب النبيك مِبَأَلَتَةَيَهِوسَلَرَ وأمًا أنتم فلا). 

© الحالة الثانية: عندما يأتي العدُوٌ إلى المكان الذي أنت فيه 

وهذا يُسمّى جهاد الدّفع» وهو واجبٌ حينئذٍ على الأعيان. 

الحالة الثالثة: إذا استنفرك الإمام 

لقول النْبِيَ صََلنَعَبَهوْسدء: (وَإِذَا إسْتَنْفرَتُم قَانْفِرٌوا»» إذا قال وليٌ أمر المسلمين يا زيديا 
عمرو اذهب للمكان الفلاني فقاتل» فهذا يجب على الشخص. وهذا في الغالب يكون لتبع 
الجيش» وما يتعلّق بهم. 

التوع الرّابع: إذا إلّتقى الصّفان 

لأنّه يحرمٌ الفرار من الزّحفي. 

غيرٌ هذه الأربع» لا وَجوب للجهاد. غير هذه الحالات الأربع لا وجوب له. وواحدة نها 


نسخة؛ الصّحابة» وبقيت الثلاثة الأخيرة. 


5 ل وس 0 
لتَضِيئةالشَيخْ د. عبر السلام بنج 2 السُويعئْ 500 


© 


-ه و : و 2 
الححدِيث الثامِن وَالثلاثونَ 


عَنْ عَْدِ لبن مَسْعُوجٍ وعإتَّةعنة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو صََعَكوَسَة: ١لا‏ يَجِلٌ دم إمُرئ 


5 ه ربورو هوه 1 هه 5 2 و 7 “مير 5 00 010 3 
مُسَلِم يَشْهَدٌ آنْ لا إلَّه إلا الله وني رَسُولَ الى إلا بإخدى ناث النفسٌ بالنفس. وَالثيِبٌ 


0 9 


الرَانِيء وَالمَِرقٌ مِنَ الدينَ النَارِكَ لِلْجَمَاعَةَ). 

في هذا الحديث بيّن المُصئّف بعضا من أحكام الحُدود والقصاصء فقال: لا يجوز قتل 
المسلم ! إلابا بإحدى ثلاث؛ وهذه من صيغ الحصر: 

© «النَفْسٌُ بِالنَفْسِ» إذا قتل مُكلّفٌ مُكلّفا بغير حقق ق» فإنة يَقَاد به. 

ل عر ل ار 
يكون اله قيومة فيْقامُ الح على من أمرهٌ أو أكرَهَةُ. 


1 5 0 َه 5 35 5 ور بر له ٠‏ ع 0 
قلث: (بغير حق) لان الحق كالقصاص» وكإقامة حدود الله عروجل هذا بأمر الله عرْقجل 


© الحالةٌ الثانية قال: «وَالتْبُ الرَانيي)» وهو الرّجِمُء وقد أ المسا على أن هن 


تبث عليه الزّنا بإقرار» أو بشهادة فيجب إقامة حدٌّ الزّنا عليه» ويُقيمهُ وليثٌ الأمر لأنْ الحدود 


علس تجتن الإ كاف 
رم 2 27 ٠.‏ 0 مو ر ب سر ان 
4 و 7 وو م 04 2 
الحديث التاسع والثلاثون 


5 ل 5 سرة 3 ا ل لو فر َك رو #2 "0م ع 5 2 1 
عدم جابر بن عبد الله الانصاري 'انَُعَنَةُ أن: «رَجَلَا مِنْ ألم أتى رَسُول الله 


لوقف ل ع يم ٍَ 5 2 01 0 00000 آ ل 22 2 ل 
صََْلَئَهءَلتَووَسَدمَ فَحَدَنَهُ أنه رَنَاء فَشَهدَ عَلَى تَفسِه أَرْبَعَ شَهَادَاتِء فَأَمَرَ بِهِرَسُولَ الله 
2 


أَخْرَجْهُ البُكَارِيٌ وَمُسْلِمٌ 

هذا التحديث وعد الاقه وذكر القضف 21122 تغالى هد الرّازي» لآنّ عنادة المقهناء 
أنهم يُوردون أوّل الحُدود حدٌ الزّناه ويوردون أغلب أحكام صفةٍ الجَلدِء والكثير من 
الأحكام تورد في باب الزَّناء ولذلك دائم] أطول أبواب الحدود باب الزَّنا للتّفاصيل فيه 
ويكون كالبيع للمعاقدات يُذكر فيه أغلب الأحكام. 

هذا الحديث فيه من الفقه مسائلٌ: 

© المسألة الأولى: فيه أن الممُحصن يرجم 

فيكون هذا مُفسّرا لصفة النفس بالنفسء بالنّسبة للثيب الزاني» عندنا هنا في المحصن 
يرن عن لكان : 

© المسألة الأولى: أنّ هذا الحديث يدل على أنَّ المُحصنّ بُرجم فقط من غير جلدٍ 

وهذا هو المشهور عند الفقهاء؛ أنّه يرجم من غير جلدٍء فلا يجمع له بين الجلد والرجم. 

2# المسألة الثانية ما المراد بالمحصن؟ 

الحراه بالمستصيو هوه > من 119/21 أن كرة ود دو تن ةكرقا فق اند رسن ناليس 


صفة الوطء وحذه؛ كل من وطأ امرأتهُ في نكاح صحيح فلابد أن يكون النكاح صحيحاًء وأن 


لقضيآةالشّيخ د. عبد بلسلا نير الشّويَعْ 00 
تكون امرأةٌ له» فلو وَطِأ أَمَةَ فليس بمُحصَّنْء ولو كان قد زنًا بإمرأة ثم رّنا الثّانية فليس 
بمحصنء فلابد أن يكون قد وطئها في نكاح صحيح أمّا التكاح الفاسد والباطل فلا يكون 

وَالرُوجان كلاهمنا حال الوظء: بالغان: عاقلان» حران» فلو كان أحد الر وجين فاقدًا 
لأحد الشّروط الثلاثة فلا يثبت به الاحضان: 

0 أةَ ودخل بها ووطتئها نّم طلّقهاء » ثم زناء فهل يكون حينئلٍ 
محصنا آم لا؟ نقول هو محصن. 

© المسألة الثالثة: في قضية ثبوت الحد 

هنا قال: ١َحَدَّنَهُ‏ آنَهُ َنَ قَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهٍ أَرْبَعَ شََهَادَاتِ)ء يقولون: إِنَّ الزنا لا يبت إلا 
بأحد أمرين فقط: 

ما بأن يأَتِي أربعة شهودء فيشهدون على امرءٍ بفعل الزّناء ولابد أن يكون الشُّهود الأربعة 
-انظر الدّقة- لابد أن يكون الشّهود الأربعة شهدوا على فعل واحدٍء وزمانٍ واحدٍ وامرأة 
واحدةٍء وأن يكون في مجلس واحدٍء وأن يكون على الفعل الصريح» خمسة قيودٍ في الشهادة. 

© لابد أن يشهدوا على الفعل الصريح. كالرّشا في البئر» فلو قال: والله رأيت كذا وكذا 
من الأشياء التي هي ظاهر لكن ليس فيه دليلٌ على رؤية الزّنا الصريح؛ حينئذ نقول لا تقبل 
الشهادة: 

© ولابد أن يشهدوا على مكانٍ واحد. 


4# وَزمان واتخل يقول: رأينا زيدًا يق بامرأة في المككات الفلان في الوقت الفلاق» لو آن 


لس فصجنخ ةلكا 
زيدًا هذا رُنَايوْم السبت والأحده كل يوء يزي» فالأوّل من الشهود شهد على السبت» والقاني 
شهد على الأحد لا نقبل شهادتهما. 

© الأمر الثالث: أنّه لابد أن يشهدُوا في مجلس قضاءٍ واحدٍء فيشهد الأوّل» ثم يشهد 
الث عطيعات كل واحل يمع تنه القاضي على القراوة لكي ير إن تاقوا في الكاته | 
اختلفوا في الزمان؛ أو اختلفوا في المزَنِيٌ بها إن سَمّيت» أو في صفتها إن لم تسمى فتر 
الشهادة. 

فيسمع الأَوّلء والثاني» والثالث» وين الرابع؟ قالوا: والله تأخرٌ شوي (قليلا) في الطريق. 


فقام القاضي من مجلس القضاءء يعني: قال: أغلقتٌ الجلسة, ثم دخل الرابع لا تقبل شهادة 


05 


معام 


عو 
520 


الثلاثة الأوائل بل ترد ويُحدٌون حدَّ القذفء وترد شهادة ثلاثة» فإن شهد الرّابع بعدهم أقيم 
عليه حد القذف؛ أحسن له لا يدخل» فلابد أن يكون في مجلس واحدٍ. 

إذن: صعوبة اثبات حد الزُّنا بالشهادة» لذلك قال ابن كثير: لا يوجد في عِلّمه وابن كثير 
مؤرخ الإسلام قال: «لا أعلم أن هناك واقعة ثبت بها حد الزّنا بالشهادة». 

والقضاء عندنا مثبتة في الضُبوط من أكثر من خمس وتسعين سنة؛ لا يُوجد قضية واحدةٌ 
مزل مين والفبعين بعادت - كلها مقببوطة) نال قفي اللا مفموظة بالتتجلاتك- لا عاد 
قفي واحدة فيها إثباث آل نا بالشيادة 

لا توجدء لذلك هي أرادها الله عَرَبِجَلّ من باب التخويف. 

أن الاقرار حهيم ‏ الكاهلات ناذ بد آنا ندر الا اهلق نفسيه ازيبا لق ارت اليس مدل 


هذا الرّجل حينما أقرّ على نفسهء الذي من أسلم أقرّ على نفسه أربع مرّاتِء مثل ما جاء مَاعِرْ 


ب همه ست ١|‏ ركع » وس ام <- 


هر أشاح بوجه الدْيُ صََِدَعلنوَسلوَ المجلس الثاني» فانتقل إلى المجالسء فاعتّرت أربعة 
مجالس. 

إذن: لاد من تكرار الإقرار بالرنا. 

© لا بْدَ أن المُقرٌ بالزّنا أن يُصرّح بالمُراد بالزّنا؛ ني فعلت كذا وكذا أمام القاضيء ما 
يكفي أن يقول: أنا وقعت في الفاحشة» لأنه قد يَظْن أن هذا الفعل فاحشةً» وهو ليس بفاحشة. 

والآن في زمننا هذاء لا نقبل عند القاضيء نقول له: لا نقبل إذا جاءك السَخْص قال لك: 
أنا زنيتٌ» نقولٌ سجّلها لاء لا بد أن يشرح لكء ما معنى زنيت» لأنّ بعض الناس قد يظنٌ أن 
بعض صور المباشرة؛ وقد ذكرتها في الدرس الماضي- يظن أنّها زناء وليست بزنا. 

الما ١!‏ تاركو يعفريب الحفلة ف الغبل أو فى الدين. 

© الأمر الأخير: أنّهِ لابد أن هذا المقر أنْ لا ينع عن إقراره حتَّى ينته تنفيذٌ الحد 

فإن نزع عن إقراره قبل تنفيذٍ الحدٌ أو عند البداءة فيه» فإِنّهُ يعتبر رجوعاء والرّجوع في 
الإقرار في الحدود مقبولٌ. 

قال لَه تَعَالَى: 

الكزيت الأتبكوة 


0 
قا 


عَنْ عَايْشَةَ وَْنَدعَتهَا عَنْ رَسُولٍ اللو صََلََدعََوَسلَرَ قَالَ: «لا تُفْطّعٌ يَدُ السَّارِقٍ إلا فِي رُبع 


لل تس تج الف كان 


00 


وَألسَارِقَةٌ فَأفَطَعوَاأيَدِيهْمَاجَرَاءْبِمَحسَبا نَكَلامنَ انوك [المائدة: 4؟]. 
ع 2 ف 1 7 علد 3 5 - 
الأمر الثانىي: أن هذا الحديث دليل على أنه لابد أن يكون المسروق نصابا 
٠ 5 2‏ 71 لير ا ل 1 0 5 3 20-0 ل م 
والنصاب: ربع دينار» وقد جاء في حديث اخر: « اللّهَ السارق يَسرق المجنة وَالبْضة 
ين ال ل و ل 
وَيَسْرِقَ مَا دون ثلاثة دَرَاهِمَ). 


والمُعتمد من الفقهاء أن التّصاب يُقطع إِمّا في ربع دينار» أو في ثلاثة دراهم. 


وجاء في بعض ألفاظ هذا الحديث في (مسند) أحمد: «وَكَانَ ربع الديتار يَوْمَئِذِ بثَلَانّةٍ 
دَرَاهِم). 

قال رَحمَدآلنَهُ تعالى 

ليه إيكئ 5 الك 4 أيشيه م يه َ وه ويم |) دوه 100 

خر الأحَادِيثٍ الارَبَعِينَ في الاحكام وكل ما فيه مِمَا أخرّجه البخاري وَمَسْلِم رِمَهْمَااللَهُ 


01 ان 1 2 ره .قاد 7 0 78 2 و لق الل سي .اضر 27 فاع ود ضري 
تعالى واللفظ فيه ل لمسلم, وَاخِيّمها يما ختم به البخاري كتايّة وَهُوَ حدِيث ابي هِرَيْرَة 


و 


م و 6 0 د 75 و س2 د يم 27 ص 0 000000 ٠‏ 
تَنَدءَنَهُ قال: قال رَسَول الله صَؤْإلنَهُءَلِتَهِوَسَلمَ: «كَلمَتان خَفِيفتانٍ عَلى اللسَانء ثقيلتان فى 


ع 


ذه 


المِيرّانِء حَبِيبتَانِ إلى الرَّحْمَنِء سبْحَانَ الله وبِحَمْدِو سَبْحَانَ الله العظيم". 

وَصَلَى اللعَلَى سينا مُحَمَدِ وَعَلَى آله وَصَحْهِ وَسَلَّوَالحَمْدُ لورَبٌ العَالَمِينَ: 

إذن: ختم المصنف رَحمَةالنَهُ تَعَالَى كتابه بما ختم به البخاري كتابه؛ وهو حديث: «كلِمَتَانِ 
حَفَنَانِ عَلَى اللَسَانِء تان في اران حَبيَنٍ إِلَى الرّحْمَنِء سُبْحَانَ اللو وبحَمْدِِ سُبْحَانَ 
الله العظِيم). 

أنّف الحافظٌ ابن ناصر الدين الدمشقي -رَحْمَةٌ الله عَلَيّْه- كتاب كاملا في شرح هذا 


الحديث »وسيب أن البخارئ خم كناية بوذا الخدبية: 


أسأل الله عَرَجَجَلَ للجميع التوفيق والسداد. 
وأن يرزقنا العلم النافع, والعمل الصالح. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ”. 


لوي 


(*) نباية المجلس الثالث. 


فوائد 


مه 


-- 
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